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  :الملخص
ة التِّي یُثیرها الغَبْنُ في البیوع  ة والإجرائ ة الموضوع ات القانون ال نتناول في هذا المقال أهم الإش

ائع المغبون  لتكملة الثمن إلى أرعة أخماس العقارة، والمُتَعَلِّقَة على الخصوص بدعو الغبن التِّي یرفعها ال
ع، ودعو الفسخ في حالة عدم التزام المشتر بتكملة الثمن، ومن بینها تحدید  ة للعقار وقت الب ق مة الحق الق
ة  ان عض العقود، ومد إم ة ل النِّس عة البیوع العقارة التِّي تكون مَحَلاً لدعو الغبن، ووقت تقدیر الغبن  طب

ل من دعو  ،انتقال  ل العقار ارة شهرهما في السِجِّ   الغبن ودعو الفسخ إلى الورثة، وآجال رفعهما، وإج
ات ال ة لمختلف هذه الإش ة والقضائ ة والفقه ط الضوء على الحلول القانون   .ونحاول تسل

ة   :الكلمات المفتاح
عْوَ       ، دعو الغبن، دعو الفسخ، تقادم ووقف الدَّ ع العقار عْوَ العقارة،             الغبن في الب ، شهر الدَّ

ل عقار    .سِجِّ
  
  

خ  إرسال المقال خ ، 15/01/2020:تار خ  نشر المقال، 12/07/2021:المقالقبول تار   .10/10/2021 :تار
ش المقال ة لاشالإ" معمر عبد الرشید، معزز عبد السلام،: لتهم حث القانوني، ، "غبن في البیوع العقارةللات القانون ة لل م المجلة الأكاد
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Legal problems of lesion in real estate sales 
Summary: 

we deal by this article the most important substantive and procedural legal 
problems raised by lesion in real estate sales, and in particular related to actions for 
rescission for lesion raised by the injured seller to complete the price up to four fifths 
of the property at the time of sale, and the action for rescission in the case where the 
buyer does not undertake to complete the price, including the determination of the 
nature of the real estate sales that are the subject of the action for injury, the time 
limit for estimating the injury with respect to certain acts, the extent of the possibility 
of transferring both the action for injury and the action for rescission to the heirs, the 
time limits for filing them, and the constraint of their publication in the land register, 
we try to attempts to highlight the legal, jurisprudential and judicial solutions to these 
various problems. 
Keywords: 
Lesion in the sale of real estate, action for lesion, action for rescission, limitation 
period and termination of the case, publication of the land action, land register. 

Problèmes juridiques de lésion dans les ventes immobilières 
Résumé : 
          On traite, par cet article, les plus importants problèmes juridiques de fond et de 
procédure soulevés par la lésion dans les ventes immobilières, en particulier ceux liés 
aux actions en rescision pour lésion intentées par le vendeur lésé pour compléter le 
prix jusqu'à quatre cinquièmes du prix réel du bien au moment de la vente, ainsi que 
l’action en rescision, dans le cas où l'acheteur ne s'engage pas à compléter le prix. 
Parmi ces problèmes figurent notamment : la détermination de la nature des ventes 
immobilières faisant l'objet de l’action pour lésion, le délai pour estimer la lésion à 
l'égard de certains actes, l'étendue de la possibilité de transférer, à la fois, l’action 
pour lésion et l’action en rescision aux héritiers, les délais de leur dépôt, et 
l’obligation de leur publicité au registre foncier. On tente de faire la lumière sur les 
solutions légales, jurisprudentielles et judiciaires à ces différents problèmes. 
Mots clés: 

La lésion dans la vente immobilière, l’action pour lésion, l’action en rescision, 
prescription et la cessation de l'affaire, la publicité de l’action foncière, le registre 
foncier. 
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  :مقدمة
ُعَدُّ الغَبْنُ من أَّهَمِّ موضوعات القانون المدني، وعلى الرَّغْمِ من عدم نص المُشَرِّع الجزائر على مبدإٍ         

ة   النِّس ما هو الشأن  عض نصوصه،  قات للغبن في  صفة عامَّة، إلاَّ أَنًّه أّوْرَدَ تطب دُ مجال الغبن  عام ُحَدِّ
ع العقار ة)جم  358م (للغبن في ب ضة             )م ج 732/1م (، والغبن في القسمة الرضائ ، والغبن في المقا

ة للغبن في المواد ). م ج 415م ( ام الموضوع م الأح من  360و  359و 358وقد اكتفى المُشَرِّع بتنظ
  .القانون المدني الجزائر 

ائع المغبون، رفع دعو تكملة الثمن إلى   ة للعقار وقت وقد أجاز المُشَرِّع لل ق مة الحق أرعة أخماس الق
قًا للقواعد العامَّة  ه جُزْءً من الثمن تَطب وم  ع، فإن فعل المشتر ذلك زال عیب الغبن، وُعَدُّ المبلغ المح الب

ه أَوَّلاً رفع دعو تكملة الثمن اشرةً، بل عل ائع المغبون طلب الفسخ م ِّ ال س من ح إلى  الالتزام بدفع الثمن، ول
م القاضي بإلزامه بتكملة الثمن  ع، فإن امتنع المشتر عن تنفیذ الح ة للعقار وقت الب ق مة الحق أرعة أخماس الق
ائع  س لل التَّالي ل ع، و عدها رفع دعو فسخ الب ائع  َّ لل ع، حَ ة للعقار وقت الب ق مة الحق إلى أرعة أخماس الق

ار بین رفع دعو تكملة الثمن و  لاً لسب الخ دعو الفسخ، وإذا ما رَفَعَ دعو الفسخ أَوَّلاً، تُرفض دعواه ش
  .آوانها

ام لا تَقْتَصِرُ   ة تخضع لها دعو الغبن ودعو الفسخ، وهذه الأح ة خاصَّ ة وإجرائ ام موضوع وثَمَّةَ أح
ضًا ع مُهَا القانون المدني فحسب، بل تُطَبَّ أ ُ ما على البیوع العقارة التي َحْ ة،  ع الخاصَّ عض عقود الب لى 

شرو مُعَیَّنَة،   الإیجار لعقار  ع  م لعقار مبني أو في طور البناء، أو الب ع على التصام ة للب النِّس هو الشأن 
ام الغبن المنصوص علیها في القانون المدني، إلاَّ أنَّ التساؤل ُطْرَحُ حول أَّهَم  وعلى الرَّغم من وضوح أح

ا ال ة إلى تكملة الثمن الإش ل من دعو الغبن الرَّام ِنُ أَنْ تُثِیرها  ة التي ُمْ ة والإجرائ ة الموضوع ت القانون
سبب عدم التزام المشتر بتكملة الثمن؟  ع، ودعو الفسخ  ة للعقار وقت الب ق مة الحق   إلى أرعة أخماس الق

قة، سنقسم خط            الَّة السا ة عن الإش حثین اثنینللإجا ات : تنا إلى م ال صُه للإش ل نُخَصِّ الأوَّ
ة  ة والإجرائ ة الموضوع ات القانون ال صُه للإش ة لدعو الغبن، والثاني نُخَصِّ ة والإجرائ ة الموضوع القانون

  .لدعو الفسخ
ل حث الأوَّ ة لدعو الغبن:الم ة والإجرائ ة الموضوع ات القانون ال   :الإش

عضها، لم ُعَرِّف المُ  استثناء  معظم التَّشرعات المقارنة،  شَرِّع الغبن، بل ترك ذلك لفقهاء القانون، 
ات والعقود اللُّبناني ائع رفع دعو 2والقانون المدني الأردني 1قانون الموج ة ال ان ه، هو إم ل ما نص عل ، و

                                                            
ة  1 أنًّه 213عَرَّفَت المادَّ ات التِّي تُوضع لمصلحة فر " من قانون العقود اللُّبناني الغبن  التفاوت وانتفاء التوازن بین الموج

ات التِّي تُفرض على الفر الآخر في العقود ذات العوض ه من الموقع ". والموج ات والعقود اللبناني متحصل عل قانون الموج
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ة للعقار وقت  ق مة الحق ع  في حالة وقوعه في غبن یزد عن الغبن لغرض تكملة الثمن إلى أرعة أخماس الق الب
ة ة الموضوع ة من الناح ات القانون ال عض الإش ل(الخمس، هذه الدعو تطرح  ة )المطلب الأوَّ ذا من الناح ، و

ة    ).المطلب الثاني(الإجرائ

ل ة لدعو الغبن: المطلب الأوَّ ة الموضوع ات القانون ال   :الإش
صدد حالة الغبن، یجب أَ  ون  ع عقارًالكي ن ون الشيء المب ون العقد بَْعًا، وأَنْ  ، وقد حَصَرَ 3نْ 

ة من المنقولات، أمَّا ح الرهن،  الحما اره العنصر المُهِّم في الثروة والجدیر  اعت المُشَرِّع الغبن على العقار 
ون الح واقعًا على از، فهي حقوق لا تحمیها دعو الغبن،  ح شخصي غیر  وح الاختصاص، وح الامت

ة لعقود التَبَرُّع . 4عقار  النِّس عد دعو الغبن  ة(ما تُسْت ة والوص َة على العقار لانعدام التقابل في ) اله المُنْصَّ
ال یَثوُرُ . 5الالتزامات بین الطرفین في مثل هذه العقود قة، إلاَّ أَنَّ الإش ام الغبن السا وعلى الرَّغْمِ من وضوح أح

                                                             

.http://www.databank.com.lb/docs/Obligations%20and%20Contracts%20Law.pdf تارخ آخر تصفح ،
 .سا10على الساعة  15/03/2021

ة  2 أن 146ورد في المادَّ مِین" من المدني الأردني  م المُقَوِّ ، القانون "الغبن الفاحش في العقار وغیره هو ما لا یدخل تحت تقو
ه من الموقع  تارخ آخر  https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo019ar.pdfالمدني الأردني متحصل عل

ة . د12 سا10على الساعة  15/03/2021تصفح  فَه مشروع القانون المدني العري المُوَّحَد في المادَّ " منه بـأنه 1 - 188ماَ عرَّ
حمله الالتزامات مع العقد العاقد تسبها التِّي الحقوق  تعادل عدم اها التِّي  رَتُه . إ ِّ مشروع القانون المدني العري المُوَّحَد ومُذَ

ة المعتمد من طرف مجلس وزراء ضاح القرار رقم  الإ ه من موقع جامعة 19/11/1996 –12د -228العرب  ل عل ، مُتّحَصَّ
ة  فَهُ جانب من الفقه الفرنسي . سا14على الساعة  25/04/2020، تارخ آخر تَصَفُّح lasportal.orgالدول العر مازو، (وقد عَرَّ

ستان، مارتي أنًّه"ل في عدم التكافؤالضرر الذ یلحقه أحد المتعاقدین المُتَمَثِّ "أنًّه ) وق زاق السنهور  فَهُ عبد الرَّ عدم "، في حین عَرَّ
أخذه ه العاقد وما  ، ھعبد الرَّازق، السن".  التعادل بین ما ُعط ط في شرح القانون المدني الجدید، نظرة الالتزام بوجه ور الوس

 .204ص ، )د، س(، دار النشر للجامعات المصرة، القاهرة، 2ج، )د، (مصادر الالتزام،  -عام 
عني  3 ص، وهو لا  التخص ة، أو ح الارتفاق، أو العقار  ة العقارة التامَّة، أو ح الانتفاع، أو ح الرق الملك ع  َ الب یتَعَلَّ

الأسهم والسندات أو الآلات أو السََّارَات ع المنقولات تُطَبَّ  الخ، أو المَحَلاَّت...المنقولات،  َّ مال منقول، إذ أنَّ ب التِّجارة أو أ
مة، وهذه  اء قلیلة الق ان ینظر فیها إلى أن المنقولات على أنها أش مة  ه نظرة الاستغلال، وترجع هذه التفرقة إلى نظرة قد عل

الأسهم والسن مة المنقولات  ه ق ة عموما، فالمحل التجار النظرة لا تتمشى مع العصر الحدیث الذ زادت ف دات والحقوق الشخص
ع عه لا یؤثر في سلامة الب مته، إلا أن الغبن الفاحش قي ب ونه مال منقول ورغم ارتفاع ق سمیر، عبد السید . على الرغم من 

ع،  ة، القاهرة، ،  1تناغو، عقد الب ة الوفاء القانون ت  .116، ص 2009م
، الوس 4 ضة، عبد الرَّازق، السنهور ع والمقا ة، الب ، دار 4ج ، )د، (ط في شرح القانون المدني، العقود التِّي تقع على الملك

 .392، ص )د، س( التراث العري، بیروت،
صفة عامَّة َقْ  5 صُدُه لا مجال للكلام عن الغبن في عقود التبرع، طالما أنَّ انعدام التوازن َقْصُدُه الواهب، ولأَنَّ الاختلال المادِّ 

ام " محمَّد حمدان، عابدین عسران، .المُتَبَرِّع، لذلك فالغبن لا ُقْبَل في عقود التَبَرُّعَات أح ة دراسة مقارنة  الغبن في العقود الإلكترون
ة ة  الشرعة والقانون، جامعة الأزهر، مصر،  المُجَلَّد مَجَلَّة الشرعة والقانون ، "الشرعة الإسلام لِّ ،  2018، السنة 1د ، العد20، ُ
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ع العقار التِّي تكون مَحَلاً  لدعو الغبنحول عقود ا ل(لب ة وقت تقدیر الغبن             )الفرع الأوَّ ف ذا حول  ، و
 ).الفرع الثاني(

ل ع العقار التي تكون محلاً  لدعو الغبن: الفرع الأوَّ ة عقود الب ال   :إش
ع مُنْصًَا على عقار، وأَ    ون عقد الب مقتضى القانون، اشتر المُشَرِّع أَنْ  المزاد العلني  ع  نْ لا یَتِمَّ الب

ل العقار  ع العقار مشهرا في السِجِّ ون عقد الب ة مد وجوب أن  ال انت )أولا(إلاَّ أَنه تطرح إش ما إذا  ، وف
ة ة وعض البیوع العقارة الخاصَّ ع العرف عقود الب ا(دعو الغبن تتعل  ة البیوع)ثان ال ما تطرح إش المزاد  ، 

عدة من مجال الغبن مقتضى القانون المست    ).ثالثا(العلني 
ل العقار : أَوَّلا ع العقار في السِجِّ ة شهر عقود الب ال ل ح عیني آخر : إش ة و ل ح للملك القاعدة أن 

طاقات العقارة ة للغیر إلا من تارخ یوم إشهارهما في مجموعة ال النس عقار لا وجود له  من  15/01م ( یتعل 
، 12/11/1975المُؤَرَّخ  74- 75الأمر رقم   ل العقار س السِجِّ ، المتَضَمِّن إعداد مسح الأراضي العام وتأس

ة الأخر في العقار لا تنتقل سواءً أكان ذلك بین المتعاقدین أم في  ،)6المُعَدَّل والمُتَمَّم ة والحقوق العین فالملك
الأخص القوانین التي تدیر مصلحة شهر ح الغیر إلا إذا روعیت الإجرا ءات التي ینص علیها القانون و

ل ، )م ج 793م (العقار تعدیل             یح أو رأو نقل تصالتي ترمي إلى إنشاء د الإداریة والاتفاقات والعقو
طاقات العقارة  ون لها أثر حتى بین المتعاقدین، إلا من تارخ شهرها في مجموعة ال أو انقضاء ح عیني لا 

ا على )74-75من الأمر رقم  16م ( قع وجو ط والسلطات الإدارة، و تاب الض ع  الموثقین و إشهار جم
ة الخاضعة ل مساعدتهم وذلك ضمن الآجال العقود أو القرارات القضائ لإشهار والمحررة من قبلهم أو 

                                                             

ة الحقوق، جامعة 204- 137ص ص  لِّ تور علوم في القانون، ُ ؛  عرعارة، عسالي، التوازن العقد عند نشأة العقد، أطروحة د
ة،لأن الثمن الذ یدفعه أما . 23، ص 2016-2015الجزائر،  نه لا مجال للحدیث عن دعو الغبن في العقود الاحتمال

لا لل س قا ا المشتر ل ون فیها الثمن مرت ما في الحالة التي  ائع  ظروف عدیدة ومن بینها وفاة ال اطه  ع لارت تقدیر أثناء الب
ة معرفة الثمن الذ سوف یدفعه ان ائع رفع دعو الغبن لعدم إم ن لل م اة، فلا  ة، المنتقى . لمد الح لحسن، بن الشیخ آث ملو

ع،   اعة 2في عقد الب س ذلك، سمیر، تناغو، مرجع 105، ص 2005والنشر والتوزع، الجزائر،، دار هومة للط ، وأنظر ع
حدد الجزء من الثمن المقابل . 12ساب ص انت الصفقة قابلة للتجزئة، فإنها تجزا و ونا من عقار ومنقول، و ع م ان المب وإذا 

ع الع الغبن في ب ع المنقولللعقار والجزء الآخر المقابل للمنقول، حیث یجوز الطعن  انت الصفقة غیر . قار وحده دون ب أما إذا 
مثله من نصیب  ما  مة العقار وحده  الغبن، على أن لا یدخل في حساب الغبن ق له  ع  قابلة للتجزئة، فإنه یجوز الطعن في الب

 .117، ص المرجع نفسهسمیر، عبد السید تناغو، . في الثمن
ة  6 رْ من الأمر  16نصت المادَّ رَّ َ ة  74-75رقم مُ موجب المادَّ ، 27/12/2018، مُؤَرَّخ في 18-18القانون رقم  35والمضافة 

ة لسنة  ل العقار المَمْسُوك " أنًّه ، 2، ص20/12/2018، مؤرخ في 79ج ر، عدد، 2019یتَضَمِّن قانون المال السِجِّ تُشهر 
ل عرضة رفع دعو تَ  مًا  ة إقل أمانة المحافظة العقارة المُخْتَصَّ عد تسجیلها  عقار أو ح عیني عقار مشهر سنده،  تَعَلَّ 

مة ط المح  ".ض
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ة ، المُعَدَّل والمُتَمَّم 63- 76من المرسوم رقم   90م(القانون ل العقار س السِجِّ ؛ ومؤد ذلك أن )7المتَعَلِّ بتأس
، أما  ع في السجل العقار ع  أو أ ح عیني آخر یتوقف على إشهار الب ة العقار المب ما عدا ذلك انتقال ملك

ل من العاقدین، فلا یتوقف على إشهار العقد في السجل  ع في ذمة  من آثار أو التزامات ینشئها عقد الب
ة بین ذو  ون له من الأثر سو الالتزامات الشخص ، والتصرف غیر المشهر في السجل العقار لا  العقار

التالي فإنه 8الشأن شتر للتمسك بدعو الغبن الفا، و ع العقار في السجل لا  حش وجوب شهر عقد الب
ع والتسجیل ة تسجیله في مصلحة الطا عد عمل ستكمل  ل رسمي، حتى و لم  في تحرره في ش ، إذ    .العقار

عة        مُّ طب ة، ولا یَهُّ ة مشتر ة مشاعة أو مفرزة أو ملك ع العقار مُنْصًَا على ملك ون الب ستو أَنْ  و
صالعقار المب التخص ة أو قطعة أرض للبناء أو عقار مبني أو عقار  ون أرضًا فلاح ستو أن    . ع، إذ 

عض البیوع الخاصة: ثانًا ة و ع العرف ة لعقود الب النِّس ة دعو الغبن  ال طرح حول مد : إش التساؤل 
عض ذا  ة، و ع العرف ة لعقود الب النس ائع بدعو الغبن  كِ ال ة تَمَسُّ ان ع  إم عقد الب البیوع العقارة الخاصة، 

ع عقار مبني مبرم بین المرقي  ر بناؤها أو في طور البناء، وعقد ب ة مُقرَّ ة أو جزء من بنا م لبنا على التصام
ن  م نات، فهل  الإیجار المنصَب على الس ع  ین المقتني بواسطة عقد رسمي مشهر، وعقد الب العقار و

ة ل النس الغبن    ؟ 9هذه العقود أم لاالتمسك 
ة .1 ع العرف ة لعقود الب ة: النِّس ع العرف ما یخص عقود الب المُنْصََّةِ على العقار، یجب التفرقة بین  ف

ة الثابتة التارخ قبل    .والعقود غیر الثابتة التارخ 01/01/197110العقود العرف
خ قبل   . أ ة الثابتة التار ة للعقود العرف ة لبیا: 01/07/1971النس ة على الملك ة المنص وع العرف

قا للمادة  01/01/1971العقارة أو على ح عین آخر الثابتة التارخ قبل   63- 76من المرسوم  89ط
موجب المرسوم  غة 19/05/199311المؤرخ في  123-93المعدلة  ، على الرغم من أنها اكتسبت الص

                                                            
، ج ر، عدد 25/03/1976، مُؤَرَّخ في 63- 76المرسوم رقم  7 ل العقار س السِجِّ ، مؤرخ               30، یتَعَلِّ بتأس

 .، مُعَدَّل ومُتَمَّم498، ص13/04/1976في 
مان، مرقص، شرح ا 8 ع، سل  .285، ص1980عالم الكتب، القاهرة،، 4 لقانون المدني، العقود المسماة، عقد الب
ة  9 ضة نصت المادَّ ة لعقد المقا عة " م ج على أنًّه415 النس ه طب القدر الذ تَسْمَحُ  ع  ام الب ضة أح تسر على المقا

ضة يْءِ "المقا ائعًا للشَّ لٌّ من المتقاضین ُعْتَبَرُ  ُ ستفید ، فَ ه، وتََعًا لهذا النص، فإنَّ دعو الغبن  يْءِ الذ قَاَضَ عل ا للشَّ ومُشترً
المنقول، دون المُقَاِض ال ستفید منها المُقَاِضُ الذ قَاَضَ العقار  عقار، و ادلة عقار  ضة إذا تَمَّت م ذ منها طرفا عقد المقا

عقار ة  أمَّا القانون الفرنسي،. قَاَضَ المنقول  ضة صراحةً في المادَّ الغبن في عقد المقا ائع  كِ ال ة تَمُسُّ ان  1706فإنَّه اسْتَْعَدَ إم
، ص   .90مدني فرنسي عرعارة، عسالي، مرجع ساب

ة  10 قًا للمادَّ ة لا تكون ثابتة التارخ ط ة 01/01/1971، إلاَّ قبل تارخ 63-76من المرسوم رقم  89العقود العرف ، تارخ بدا
م التَّوثی15/12/1970، مُؤَرَّخ في 91- 70ان الأمر رقم سر  ، 25/12/1970، مؤرخ في 107، ج ر، عدد ، یتَضَمِّن تنظ
 ).ملغى(، 1615ص

تمم المرسوم رقم 19/05/1993المؤرخ في  123-93المرسوم رقم  11 عدل و  1976مارس سنة  25المؤرخ في  63- 76، 
، المعد س السجل العقار  .14، ص23/05/1993، مؤرخ في 34ل ج ر، عدد والمتعل بتأس
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ات صحته ة لإث ة، دون اللجوء إلى الجهات القضائ حرره الرسم قي  في إفراغ محتواها في عقد توث ا؛ إذ 
ه  طل عل  ، تب الموث(12"عقد إیداع"الموث المحافظة العقارة )عقد إیداع عرفي ضمن أصول م شهر  ، ثم 

ائع أو لمن یخلفه رفع فمثل هذه العقود العر . المختصة؛ لإعلام الغیر بهذا العقد العرف لا غیر ن لل م ة لا 
مرور ثلاث التقادم  ) 03(دعو الغبن في حالة وقوعه في غبن فاحش، طالما أن دعو الغبن قد سقطت 

ه المادة  قا لما نصت عل أنه  م ج 259سنوات ط سبب " والتي جاء فیها  التقادم دعو تكملة الثمن  تسقط 
ة، فإن الدعو ترفع في الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من یوم  ة لناقصي الأهل النس ع، ما عدا  انعقاد الب

 ".سنوات من یوم انقطاع سبب العجز 03أجل 
خ قبل   . ب ة غیر الثابتة التار ة للعقود العرف خ 01/07/1971النس عد هذا التار ذا المحررة  :             و

ائع أو لمن یخلفه رفع الدعو الغبن في ح ة، لا یجوز لل ائع في غبن فاحش، لأن هذه العقود العرف الة وقوع ال
طلانا  اطلة  ونها  ة العقارة،  ة العقارة أو الحقوق العین ات أو نقل الملك س لها أ أثر قانوني في إث ل
ان علیها قبل العقد، حیث یتم عاد المتعاقدین إلى الحالة التي  ة فیها، ففي هذه الحالة   مطلقا لتخلف الرسم

نا ان مم ع، إذا  ع مقابل إخلاء العقار محل الب صحة هذه  .إرجاع ثمن العقار المب ام التي تقضي  والأح
ام  ة أمام الموث تعتبر أح ة الرسم ة والكتاب ل ة وصرف الأطراف إلى إتمام الإجراءات الش العقود العرف

ا ستحیل تنفیذها عمل  .    13مخالفة للقانون، و
أنه قد صد ة الثابتة التارخ والمبرمة  قام 30/06/1976ر منشور رئاسي في ونشیر  ح العقود العرف بتصح

لف من خلالها 05/03/1974قبل  اطات العقارة، حیث جاء بإجراءات خاصة،  قانون الاحت ، تارخ العمل 
انه، وقد تعرض هذا المنشور  ع ومد توافر أر للانتقاد وعدم المحاكم بإجراء تحقی للمتقاضین عن صحة الب

ه، خاصة وأنه تجاهل تماما الأمر رقم  التوثی الذ  15/12/1970المؤرخ في  91-70العمل  المتعل 
ون  طلان حتى  یوجب إفراغ المعاملات العقارة في قالب رسمي ودفع الثمن بید الموث تحت طائلة ال

حا ح هوهذ. 14التصرف صح ست صح اطلة ل ة في نظرنا  ة في نقل  ،ةالعقود العرف ة قانون ة حج ست لها أ ول
ائع التمسك بدعو الغبن، هذا من جهة ، ومن جهة  ن لل م التالي لا  ة الحقوق العقارة التي تضمنتها، و ملك

التقادم نتیجة مرور ثلاثأخر لسقو دعو  ه المادة ) 03(الغبن  قا لما نصت عل سنوات من تارخ أبراهما ط
ةم ج، حتى ولو  259/1 ائع المغبون ناقص الأهل  . ان ال

                                                            
ام،   12 لات واحدث الأح اشا،،المنازعات العقارة في ضوء آخر التعد دار هومة، الجزائر، ، 13لیلى، زروقي، عمر حمد 

 .221، ص 2011
13  ، ة العقارة في التشرع الجزائر ة العقارة والحقوق العین ات الملك ظ، بن عبیدة، إث اعة 7  عبد الحف ، دار هومة للط

 . 89، ص 2011والنشر، 
ة الحقوق والعلوم  14 ل توراه علوم،  ، أطروحة د اتها في ظل نظام الشهر العقار ة وإث ة التصرفات القانون هند، زهدور إنجي، حما

ة ، جامعة وهران اس ة 2الس  .87، ص 2016-2015، محمد بن أحمد، الجزائر، السنة الجامع



	المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني RARJ
  

107 
12א،02א  J2021K 

א،א،?אאאא?،  K100 J131K  

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ر بِنَاؤُهَا أو في طور البناء. 2 ة مُقرَّ ة أو جزء من بنا م لبنا ع على التصام ة لعقد الب لم ُشِرْ : 15النِّس
لِ المُشَرِّع  04-11المُشَرِّع في القانون رقم  الغبن، وعلى الرَّغم من تَدَخُّ كِ المُرَقِّي  ة تَمَسُّ ان في هذا إلى مد إم

ة محل العقد غیر  م، ورغم أنَّ البنا ع على التصام ة المشتر الطرف الضعیف في عقد الب القانون لحما
ِنُ للمُرَقِّي العقار المغبون أَنْ یرفع دعو الغبن، ثُمَّ دعو الفسخ في حالة  موجودة أثناء إبرام العقد، إلاّ أنًّه ُمْ

قًا للقواعد العامَّة، إذا عدم التزام المشتر بتكملة الثمن إل ع، تطب ة للعقار وقت الب ق مة الحق ى أرعة أخماس الق
ین المُتَطَّلََة قانونًا م في 16توافرت شرو الدعو ع على التصام ، ومن بین هذه الشرو وجوب إعداد عقد الب

ل الرَّسمي  17 )04-11من القانون رقم  34م (الش
.  

ع عقار م.  3 ة لعقد ب ین المقتني بواسطة عقد رسمي مشهرالنِّس :               18بني مبرم بین المرقي العقار و
، حتَّى لو تَمَّ تجزئة تسدید  ع العاد ة لعقد الب النِّس ام الغبن  ه أح ال بخصوصه، إذ تُطَبَّ عل َّ إش لا ُطْرَح أ

ة ة من المادَّ ما تجیزه الفقرة الثان ائع 04- 11من القانون رقم  37 الثمن على أقسا ودفعات، حس ن لل م ، بل و
ع، عد إشهار عقد الب م، فتُطَبَّ  التمسك بدعو الغبن حتى ولو لم یتم  ع على التصام َ الأمر بوعد ب وإذا تَعَلَّ

ع العقار  الب عد، حین حدیثنا عن الوعد  ما  ه الشرو التِّي سوف نُبَیِّنُها ف  .عل
ة لعقد حفظ الح. 4 ین المقتني النس ه المُرَقِّي العقار  :المبرم بین المرقي العقار و موج والذ یَلْتَزْم 

رِ بِنَاؤُهُ أو في طور البناء لصاحب عقد حفظ الح فور إنهائه م العقار المُقرَّ حفظ ح ، 19بتسل هذا العقد 

                                                            
ع  15 تَتِب مُوَازَاةً  عقد الب ْ ات من طرف المُرَقِّي العقار لفائدة المُ ة البنا ل حقوق الأرض وملك رِّس تحو َ م یتَضَمَّن وُ على التصام

عر تَتِبْ بتسدید السِّ ْ مِ الأشغال، وفي المقابل یَلْتَزِمُ المُ مَ الإنجاز) الثمن(مع تَقَدُّ لَّمَا تَقَدَّ مُؤَرَّخ  ،04-11من القانون رقم  28م (ُ
ة العقارة، ج ر، عدد 17/02/2011في مَة لنشا الترق د القواعد المٌنَظِّ حَدِّ  ).4، ص 06/03/2011، مؤرخ في  14، 
ة، أعمر، 16 توراه في الحقوق،  تسب م، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الد ع على التصام ة المشتر في عقد الب ة لحما ات القانون الآل

ص القانون  ة تَخَصُّ ة، جامعة أدرار، السنة الجامع اس ة الحقوق والعلوم الس لِّ ، هامش 2019 -2018الخاص، قسم الحقوق، ُ
 .156و  122، ص 263

ة من طرف  17 ازة الفعل م مُعاینة الح ، دون انتظار تسل شهر في السجل العقار م  ع على التصام ان عقد الب نشیر 
ة المُ ) المقتني(المشتر  م البنا ر من وتسل م المُحرَّ ة عن طر محضر التَّسل نْجَزَة من طرف المُرَقِّي العقار طِْقًا للالتزامات التعاقد

ه قانونًا قة المنصوص عل م شهادة المطا عد تسل م،  ع على التصام رَ عقد الب تب التَّوثی الذ حَرَّ وِغَضِّ النَّظر . 17طرف نفس م
عرِ  ائع في مراجعة السِّ ِّ ال ة ) الثمن(عن ح ه المادَّ ت عل م  طِْقًا لما نَصَّ ع على التصام اته في عقد الب ف من  38المُتَّفَ على 

ة العقارة، مرجع ساب17/02/2011، لمُؤَرَّخ في04-11القانون رقم  مَة لنشا الترق د القواعد المٌنَظِّ حَدِّ  ،. 
ه المُ  18 ل ف ع عقار مبني، هو العقد الذ ُحَوِّ ، مقابل تسدید الثمن من طرف هذا عقد ب رَقِّي العقار العقار المبني للمشتر

ة  ه المادَّ ت عل ما نَصَّ ة التامَّة والكاملة للعقار المبني موضوع الصفقة حس ، مُؤَرَّخ 04-11من القانون رقم  26الأخیر، الملك
ة العقارة،17/02/2011في مَة لنشا الترق د القواعد المٌنَظِّ حَدِّ  .مرجع ساب ، 
المائة  19 ، لا یتجاوز عشرن  قا صاحب عقد حفظ الح تسبی عر%) 20(في هذا العقد یدفع مس التَّقدیر للعقار، ) الثمن(من السِّ

اسم هذا  ه بین الطرفین، على أَنْ یُودَعَ مبلغ التَّسبی المدفوع من طرف صاحب حفظ الح في حساب مفتوح  ما تَمَّ الاتفاق عل
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، یَتِمُّ تحو  هائي لسعر العقار المحفو ة العقار موضوع عقد حفظ الح المشتر فحسب، وعند التَّسدید النِّ ل ملك
ه ع أمام المُوَثِّ طِْقًا للتَّشرع المعمول  حد . 20موجب عقد ب عد ثلاثة أشهر  وَتَعَیَّن على المُرَقِّي العقار 

ة  ة أو جزء من البنا ع النَّهائي للبنا ة أو لجزء منها، إعداد عقد الب أقصى على إثر الاستلام المؤَقَّت للبنا
ع من طرف صاحب عقد حفظ  ل الرَّسمي مقابل التَّسدید الكُلِّي لسعر الب المحفوظة أمام المُوَثِّ على الشَّ

ع للمشتر  21الح ة العقار المب ل العقار لتنتقل ملك هائي في السِجِّ ع النِّ وَتَّضِح لنا من . ، وَتِمُّ شهر عقد الب
ام، أنَّ عقد حفظ الح لا ُعَدُّ  ة المحفوظة، لذلك لا  هذه الأح ة أو جزء من البنا ة البنا ع ناقلاً لملك عقد ب

ة  كُ بدعو الغبن لعدم توافر شرو المادَّ ائع التَّمَسُّ ِنُ لل  .م ج 358ُمْ
الإیجار العقار . 5 ع  ة لعقد الب ة في إطار  :النس أموال عموم ع المساكن المنجزة  ة لب النِّس أن  ما هو الشَّ

ع ع والشراء الملزم لجانبین، أین  ،22الإیجار الب الب الوعد  عض، فإنَّ هذا العقد ُعْتبَرُ إیجار مُقْتَرِن  حسب ال
ة لا تتجاوز  ة الإیجار، وهي مُدَّ ة مُعَیَّنَة هي نفسها مُدَّ عد مُدَّ ع والشراء، لكن  م (سنة 20یتراضى الطرفان على الب

مة المبلغ الإجمالي ، أی)105-01من المرسوم التَّنفیذ 8 دَت على أساس ق ن یَتِمُّ خلاله دفع الأجرة التِّي حُدِّ
ة،  صورة آل ات و ع  ة  ینقلب الإیجار والوعد المُلْزِم لجانبین إلى ب ة هذه المُدَّ للثمن على عدد الأشهر، وعند نها

س لها  عد الوعد ل ة  ة؛ لأنَّ الملك ال ة فلا تُثیر أَّّة إش وهذا ما یتطاب مع . أثر رجعي إنّما أثرها فور أمَّا الملك
ة ام المادَّ ت على أنًّه 105-01من المرسوم التَّنفیذ رقم 19 أح ن المُعیَّن وفقًا " والتِّي نَصَّ ة الس تنتقل ملك

امله عد تسدید الثمن  ِنُ للمُرَقِّ . 23"للقواعد المعمول بها  ام، أنًّه لا ُمْ ح لنا من هذه الأح ي العقار الذِ وَتَضِّ
                                                             

ة  الأخیر ة العقارة المنصوص علیها في المادَّ ات التَّرق من  52و 27م ( 04-11من القانون رقم  65لد هیئة ضمان عمل
ة العقارة، المرجع نفسه17/02/2011، مُؤَرَّخ في 04-11القانون رقم  مَة لنشا الترق د القواعد المٌنَظِّ حَدِّ  ،.( 

ة 17/02/2011، مُؤَرَّخ في04-11ن رقم من القانو  04-11من القانون رقم  31المادة  20 مَة لنشا الترق د القواعد المٌنَظِّ حَدِّ  ،
 .العقارة، المرجع نفسه

ة العقارة، مرجع نفسه 17/02/2011، مُؤَرَّخ في04-11من القانون رقم  33م  21 مَة لنشا الترق د القواعد المٌنَظِّ  .حَدِّ
الإیجار العقار من المرسوم التَّنفیذ رقم  22 ع  ة الأوَلى الب فَتْ المادَّ حدد شرو 23/04/2003، مُؤَرَّخ في 105-01عرًّ  ،

الإیجار، ج ر، عدد  ع  لات أخر في إطار الب ة أو أ تمو ة أو مصادر بن أموال عموم ات شراء المساكن المنجزة  ف ، 25و
أنًّه 18، ص 29/04/2001مؤرخ  في  عد "، مُعَدَّل ومُتَمَّم،  ة ثابتة  ملك عد إقرار شرائه  ن  الحصول على مس غة تَسْمَح  ص

توب دَة في إطار عقد م ة الإیجار المُحَدَّ ة ". انقضاء مُدَّ الإیجار بین  17ووف المادَّ ع  رُ عقد الب ، ُحَرَّ من نفس المرسوم التَّنفیذ
ین المستف ة الإیجارالمُرَقِّي العقار و ، إذا تجاوزت مُدَّ ل العقار الإیجار في السِجِّ ع  جب أَنْ ُشْهَرَ الب ، و تب المُوَثِّ  12ید لد م
ة  ام المادَّ أح ت  74-75من الأمر رقم  17سنة، عَمَلاً  ، والتِّي نَصَّ ل العقار س السِجِّ المُتَضَمِّن إعداد مسح الأراضي العام وتأس

ة إنّ الإیجا" على أنًّه َّ أثر بین الأطراف ولا ُحْتَجُّ بها تجاه الغیر في حالة عدم إشهارها 12رات لمُدَّ ون لها أ ، رغم أنًّها "سنة لا 
ة  ن، فحسب المادَّ ة الس ن المعني وفقا للقواعد المعمول بها 105-01من المرسوم التَّنفیذ رقم  19لا تنقل ملك ة الس ، تنقل ملك

ن   .املهعد تسدید ثمن المس
الإیجار" حملیل، نورة، 23 ع  احث، "عقد الب - 173، ص ص 2007، السنة 5، جامعة قاصد مراح ورقلة، العدد مَجَلَّة  ال

188. 
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أكمله عد تسدید المشتر للثمن  ن، أَنْ یرفع دعو الغبن، إلاَّ  الإیجار لس ع  أمام  وقع في غبن أثناء الب
، مرور ثلاث  الموث التقادم  ن إلى ) 03(شر أَنْ لا تسقط دعو الغبن  ة الس سنوات من یوم انتقال ملك

امل  ة في هذه الحالةالمستفید، طالما أّنَّ المُرَقِّي     .24الأهل
عدة من مجال الغبن: ثالثًا مقتضى القانون المست المزاد العلني  ة البیوع  ال ون : إش اشتر المُشَرِّع أَنْ لا 

مقتضى القانون  طر المزاد العلني  ع قد تَمَّ  ع قد تَمَّ )م ج 360م (الب ون الب معنى آخر یجب أَنْ لا   ،
المزاد  ما یلي سنتطرق للبیوع   ه القانون، وف ستوج مزاد علني لم  ، أو تَمَّ  ائع والمشتر ة بین ال طرقة رضائ

  .  تَتِمُّ وفقًا للقانون المُسْتَْعَدة من مجال الغبنالعلني التي 
مقتضى القانون المدني .1 المزاد العلني  ع الأموال المشاعة المُتُعُذَّر قسمتها عًیْنًا أو : البیوع  یَتَعَلَّ الأمر بب

مة المال المُرَاد قسمته بیر في ق   ).م ج 728م ( ان من شأنها إحداث نقص 
المزاد  .2 ةالبیوع  ة والإدار مقتضى قانون الإجراءات المدن ع العقارات المحجوزة حجزًا  :العلني  یَتَعَلَّ الأمر ب

ة (تنفیذًا ة العقارة للمفقود وناقص )إ م وإ د 704الفقرة الأوَلى من المادَّ ع العقارات والحقوق العین ، و
ة والمفلس ع العقارات أو الح العی)إ م وإد 783 م(الأهل إ م 788 م (ني العقار المثقل بتأمین عیني، و

المزاد العلني، إلى أنَّ المزاد العلني َفْتَح المجال للحصول على ). وإد عاد هذه البیوع  رجع السبب في است و
أكثر من الخمس، فذلك دلیل  مة العقار  ِن للعقار، ولو رَسَى المزاد على  ثمن َقِلُّ عن ق أكبر  ثمن مُمْ

ون على أّنَّ  الغبن،  ه  أّنْ ُطْعَنَ ف دًا  ع مُهَدَّ أكثر من هذا الثمن، ثُمَّ إنَّ جعل الب ا  العقار لا یجد مشترً
املة للوصول إلى أعلى مقدار  اب  التَّالي لا تَتَهََّأ الأس سَبًَا لإحجام الكثیرن من الدخول  في المزاد، و

ة ضررًا لا منفعةً  ن، ومنه تنقلب الحما التراضيف، مم ع    . 25دعو الغبن إذًا، لا تكون إلاَّ إذا تَمَّ الب
ة .3 عض القوانین الخاصَّ مقتضى  المزاد العلني  المزاد العلني تُبْرَم وفقاً : البیوع  ع  أغلب عقود الب

عُ الأشخا ة، وتكون في الغالب إحد أطرافها الإدارة، مِمَّا ُشَجِّ ص على لإجراءات مُعَقَّدَة تقوم على الشفاف
ما وأنَّ  الاشتراك في المزایدة والمناقصة، لما لها من حصانة في الإجراءات، ووجود تنافس قائم بین المزایدین، 
ع، ومن ثُمَّ لا تُتَاحُ  ِن للشيء المب ائع الحُصُولَ على أكبر ثمن مُمْ طر المُزایدة ُطِمْئُنُ ال العقد الذ تَمَّ 

ة، البیوع . 26ه العقودالفرصة لوقوع الغبن في مثل هذ المزاد العلني المُنَظَّمَة في قوانین خَاصَّ ومن بین البیوع 
صها، أو  عد إلغاء تخص ة  م ة والجماعات الإقل ة الخاصَّ عة للأملاك الوطن المزاد العلني للأملاك العقارة التا

سَ  فتها في عمل المصالح والمُؤَسَّ ة وظ ة وَرَدَ احتمال عدم قابلیتها لتأد ه المادَّ ت عل ة، طِْقًا لما نَصَّ ات العموم

                                                            
مرور ثلاث 24 ه تَسْقُطُ  ة إل النِّس ة، حَتَّى ُقَالَ أنَّ دعو الغبن  ون المُرَقِّي ناقص الأهل ور أَنْ  سنوات من یوم ) 03(لا یُتَصَّ
 .نقطاع سبب العجزا

، ص 25 ة، مرجع ساب ط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملك ، الوس  .  394عبد الرَّازق، السنهور
ِّرة ماجستیر، تخصص القانون الخاص،  26 ة، مُذَ ام العدل عبد النَّاصر، محمَّد عبد عابدین، الغبن وأثره على العقد في مَجَلَّة الأح

ة ال لِّ  .35، ص2013 حقوق،جامعة الأزهر،غزة، فلسطین،ُ



	المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني RARJ
  

110 
12א،02א  J2021K 

א،א،?אאאא?،  K100 J131K  

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة، المُعَدَّل والمُتَمَّم01/12/1990المُؤَرَّخ في 30 -90من القانون رقم  89 ، 27، المتَضَمِّن قانون الأملاك الوطن
ة  ذا المادَّ ات إد16/12/2012المُؤَرَّخ في  427- 12من المرسوم التَّنفیذ  رقم  90و ف د شرو و حَدِّ ارة ، 

ولة عة للدَّ ة التَّا ة والخاصَّ المزاد العلني  .28وتسییر الأملاك العموم ولة  عة للدَّ ة التا ع الأملاك العقارة الخَاصَّ و
ع  ة الب م نزاهة عمل ح ع الشبهات  صها، َفتح المجال للمنافسة، وَدْرَأ جم صَة أو التِّي أُلغي تخص غیر المُخَصَّ

ة  ، مما لا29المزاد العلني الغبن طِْقًا للمادَّ ِنُ معه للإدارة الطَّعن فیها    . م ج 360ُمْ
ة وقت تقدیر الغبن: الفرع الثاني ال   :إش

مة  ون الغبن وقت التعاقد فاحشًا، أ أَنْ تَقِلَّ ق ع العقار ُشتر أَنْ  صدد الغبن في الب ون  لكي ن
أكثر من الخمـس ع على ثمنـه  ع 20أ یزد الغبن عن ؛ 30العقار وقـت الب ة للعقار المب ق مة الحق  31من الق

ان  ع، أو بثمن أكثر من ذلك، و ة للعقار وقت الب ق مة الحق ع العقـار بثمن هو أرعـة أخـماس الق ـا إذا ب أمَّ
ه أو أَقَلَّ منه، فلا مَحَلَّ للط ساو معـمقدار الغبن في حدود الخمس أو  ع بدعو الغبن،  نى آخر إذا عن في الب

                                                            
ة، ج ر، العدد 01/12/1990، مُؤَرَّخ في 30-90القانون رقم  27 ، الصادر في 52، یتَضَمِّن قانون الأملاك الوطن
 .، مُعَدَّل ومُتَمَّم1661، ص 02/12/1990
حَ 16/12/2012، مُؤَرَّخ في 427-12المرسوم التنفیذ رقم  90نصت المادة  28 ات إدارة وتسییر الأملاك ،  ف د شرو و دِّ

ولة، ج ر، عدد  عة للدَّ ة والخاصة التا ة " على أنه 14، ص 19/12/2012، مؤرخ  في 69العموم ام المادَّ من  89طِْقًا لأح
سمبر سنة  1411جماد الأولى عام  14، مُؤَرَّخ في 30-90القانون رقم  ل د ور أعلاه، ، المُعَدَّل والمُ 1990المواف أوَّ تَمَّم والمذ

ما إذا لم تعد صا صها وف صَة أو التِّي أُلْغِيَ تخص ولة غیر المُخَصَّ ة للدَّ عة للأملاك الخاصَّ ع الممتلكات العقارة التا لحة ون ب
ة عن طر المزاد العلني سَات العموم موجب قرا. للمصالح والمُؤَسَّ یلتها  دُ تش ة ُحَدَّ ع عن تقوم لجنة مُخْتَصَّ الب ر من الوالي 

رُهُ الوزر . طر المزاد العلني ولة ومُطاب للنموذج الذِّ ُقّرِّ هُ مصلحة أملاك الدَّ ، تُعِدُّ ة على أساس دفتر شرو وتَتِمُّ المزایدات العلن
ة المال لَّف  َ  ...".المُ

ولة في ظل قان"بوشري، مرم، 29 عة للدَّ ة الخاصة التا ع الأملاك الوطن ة في الجزائرب احث ، "ون الأملاك الوطن مَجَلَّة  ال
ة م اتنةللدراسات الأكاد ة، جامعة  اس ة الحقوق والعلوم الس لِّ  .383-366، ص ص 2017، السنة 10، الجزائر، العدد 1، ُ

د مقدار الاختلال بـ 30 أنَّ القانون الفرنسي ُحَدِّ ة  7/12نشیر  ت على أنًّهمدني فرنسي، والتِّ  1674في المادَّ ائع " ي نَصَّ ح ل
ع طال عقد الب طلب إ عة من اثنى عشر من الثمن أَنْ  غبن یزد عن س ، وقوانین أخر لم تضع مقدارًا من "العقار الذ أصیب 

عد إجراء الخبرة، را المشرِّع الأردني الذ أعطى سلطة تقدیرة للقاضي في تقدیر ذلك  دُ فیها الغبن،  عبد : جعالجسامة ُحَدَّ
، ص  .وما یلیها 39الناصر، محمَّد عبد عابدین، مرجع ساب

ع 07/12عن  على خلاف المُشَرِّع الفرنسي الذ اشتر أَنْ یزد الغبن 31 مة العقار المب مدني الفرنسي، القانون ال  1674م (من ق
ه من الموقع التالي  24/04/2021، تارخ آخر تصفح https://codes.droit.org/PDF/Code%20civil.pdf: متحصل عل

 .)سا11على الساعة 
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سیرًا سیر یُتَسَامَحُ 32ان الغبن  ما أنَّ ال ع؛ لأَنَّ المعاملات لا تَخْلُو منه في الغالب،  ةِ الب ، فلا یُؤَثِّرُ في صِحَّ
ه في العادة ع العقار العاد 33ف ة للب النس ال یثور حول وقت تقدیر الغبن  ة )أولا(؛ ولكن الإش النس ذا  ، و

ع العقار  الب ا( للوعد  ع)ثان ذا في حالة تغییر حالة العقار المب   ).ثالثا(، و
ع العقار العاد: أَوَّلاً  ة للب النِّس ة وقت تقدیر الغبن  ال ه  :إش حساب مقـدار ما وقع ف م العقـار  العبرة في تقو

م في دعو الغبن، وعدم التَقُیُّدِ بذلك ُعَدُّ خَرْقًا  الغبن، أو وقت الح ع، لا بوقت الطعن  ائع من غبن وقت الب ال
ه . 34للقانون  ت عل ع، هذا ما نَصَّ التَّالي یُنْظَرُ إلى عدم تعادل الالتزامات من وقت إبرام الب صَرَاحَةً الفقرة و

ة  ة من المادَّ قولها 385الثان ان الغبن یزد عن الخمس :" م ج  جب لتقدیر ما إذا  مَ العقار ) 1/5(و أَنْ ُقَوَّ
ع مته وقت الب   . 35"حسب ق

ار ما    عین الاعت ، والتي تأخذ  ة التِّي تَقُومُ على الأساس المادِّ النظرة الموضوع لقد أخذ المُشَرِّع 
ِ التعادل والتوازن بینع ل من المتعاقدین ووجوب تَحَقُّ ه  ان ھما، فإذا اختلَّ ھط لغ حَدًا مُعَیَّنًا  ذا التوازن و

مة  حسب ق ون هناك غبن  ع، أَنْ  هناك غبن، وتكفي نظرة واحدة لمعرفة وجود الغبن من عدمه في عقد الب
ون ا أحد المتعاقدین، فإھالمنافع التِّي َحْصُلُ علي ًا  ناك غبن ِغَضِّ النظر ھذا اخْتَلَّتْ تلك المنافع اختلالاً مادِّ

                                                            
م القدسي، 32 ؛ إیناس محمَّد، إبراه م جاد الح ة للغبن في قانون المعاملا" إَّاد محمَّد، إبراه ة الإماراتي المعالجة التَّشرع ت المدن

ة فایتها، دراسة تحلیل ة، "ومد  ة الحقوق، جامعة القاهرة، المَجَلَّة القانون لِّ ة، ُ حوث القانون صة في الدراسات وال ، مَجَلَّة متخصِّ
 .107-164، ص 2017، السنة 2، العدد2فرع الخرطوم، المجلد

مِ 33 م المُقّوِّ سیر، هو ما یَدْخُلُ تحت تقو رُهُ الخبراء لهذه الغبن ال مة الشيء في إطار ما ُقَدِّ سیرًا إذا دخلت ق ون  ینَ؛ أ أنَّ الغبن 
رُهُ  ألف دینار فَُقَدِّ شتر شخص شیئاً  ه النَّاسُ عادةً، ومثال ذلك أَنْ  مة، وقَلَّمَا یَخْلُو عقد منه، حیث یَتَسَامَحُ ف ل بثمن الق  خبیر أوَّ

رُهُ  ألف دینار، حیث ُلاَحَظُ من ذلك أنَّ الثًمَنَ الذِّ دفعه المشتر مائة دینار، وُقَدِّ رُهُ خبیر ثالث  خبیر ثان بتسعمائة دینار، وُقَدِّ
مِینَ  قاته المعاصرة"فهد، بن عبد العزز بن محمَّد الداود،. یَدْخُلُ ضمن تقدیر الخبراء المُقّوِّ ار الغبن وتطب حوث ، "خ مَجَلَّة ال

ة ع العقار . 466 -354،  ص ص 2018هـ، المواف لـسنة   1439، 114عدد ، الالإسلام التَّالي لا مَحَلَّ للطَّعن في الب و
مائة رَهُ أحد الخبراء بتسعین وآخر بثُمانین والثالث  ع عقار بتسعین، وقَدَّ من یَبِ المجال الماد " أحمد، راحي،. بدعو الغبن، 

ة، ال"دراسة مقارنة -التَّضییللغبن في العقود بین التَّوسعة و  ة والإنسان ة للدراسات الاجتماع م ،  جامعة الشلف، العدد مَجَلَّة الأكاد
ة . 28-20، ص 2003، السنة 3 استثناء في حالة الشخص ناقص الأهل سیر  قبل الغبن ال أن المُشَرِّع الفرنسي  ونشیر 

ة القضاء  ).مدني الفرنسيمن القانون ال 488و  435م(الموضوع تحت حما
ا صادر بتارخ  34 مة العل ع  –غبن "ما یلي،   245195، ملف رقم 12/09/2000جاء في قرار للمح عدم  –تقدیره وقت الب

ع .خرق القانون   –التقیُّد بذلك مته وقت الب حسب ق مَ العقار  ان الغبن یزد عن الخمس أَنْ ُقَوَّ ولمَّا . المبـدأ، یجب لتقدیر ما إذا 
ة  ام المادَّ ع فإنَّهم خالفوا أح عد تارخ الب مة العقار  ه أنَّ قضاة الموضوع قاموا بتقدیر ق ان من القرار المطعون ف فقرة  358است

ة من القانون المدني ممَّ  هثان ستوجب نقض القرار المطعون ف ة، رقم ". ا  ا، غرفة مدن مة العل ، مؤرخ في 245195قرار المح
ة، عدد12/09/2000   .137، ص 2001، السنة 2، المَجَلَّة القضائ
ة   35 م تقرره المادَّ  .من القانون المدني الفرنسي 1675نفس الح
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ن دُها إرادة المتعاقدی مة التِّي تُحَدِّ ار 36عن الق مُ الغبن على الاعت ة التي تُقِ خص النظرة الشَّ أخذ  ، ولم 
خصي ا في. الشَّ مة العل ا في قرارها الصادر عن المح مة العل ة رقم 20/06/2001 وهذا ما قررته المح ، قض
أنًّه 249694 ه  نجد أّنَّ القضاة في قرارهم المطعون الصادر من مجلس قضاء مستغانم قد وقعوا في " جاء ف

ات أنًّهُ وقع في  لَّفًا بإث َ س مُ ائع في دعو الغبن ل خلط بین دعو تكملة الثمن ودعو الاستغلال، ذلك لأنَّ ال
في  ة غش بل  ان ضح ، غلط أو  له فقط أَنْ یُثْبِتَ تَوَفُّرَ شرو الغبن فتُقْبَل دعواه لأَنَّ الغبن أساسه مادِّ

الخطإِ في  ونون قد شَوَّهُوا قرارهم  هذا فإنَّ قضاة الموضوع  ار شخصي، و س الاستغلال القائم على مع ع
ع، . 37"تطبی القانون  ونَ الغبن معاصرًا لوقت الب ه َسْتَوْجِب أَنْ  ع أو أثناءَ تنفیذه أو َعْدَ وعل لا َعْدَ إبرام الب

م فیها38تنفیذه  .، أو وقت رفع دعو الغبن، أو وقت الح
مة الموضوع، دون  وُعْتَبَرُ وجود الغبن من عدمه، من مسائل الواقع التِّي تخضع  للسلطة التَّقدیرة لمح

اب سائغة،  مة النقض، متى أقامت قضاءها على أس ة من مح ون الغبن فاحشاً أم رقا ار في تحدید  والمع
مة العقار  النظر إلى ق ه الغبن، یَتِمُّ   ُ ما سب القول، وعدم التعادل الذ یَتَحَقَّ ار موضوعي،  سیرًا هو مع
س عیًا في الإرادة؛ بل هو عیب في  ائع، فالغبن ل مته في نظر ال غضِّ النظر عن ق ع في حَدِّ ذاتها،  المب

ستوجب الرجوع للخبراء لتحدید ذلك، بناءً على  .39العقد ة، فإنَّه  مة العقار والغبن مسألة فَنِّ وطالما أنَّ تحدید ق
التَّوثی . طلب من القاضي أو أحد الخصوم ان المصارف المُتَعَلِّقة  الحس ولحساب مقدار الغبن، لا ُأخذ 

هر في ع والتَّسجیل والشَّ ونها غیر داخلة في الثمن المُتَّفَ  والتَّسجیل في مصلحة الطَّا  ، هر العقار مصلحة الشَّ
ائع في غبن ة في وقوع ال س له أَّةَ مسؤول ه، عِلْمًا أنَّ المُوَثِّ ل   .40عل

                                                            
، ص   36  .  204- 137محمَّد حمدان، عابدین عسران، مقال ساب
ة، رقم  37 ا، غرفة مدن مة العل ة، عدد ،20/06/2001، مؤرخ في 24964قرار المح ، ص 2002، السنة 1المَجَلَّة القضائ

157. 
، ص 38 ات القرار رقم . 35عبد الناصر، محمَّد عبد عابدین، مرجع ساب ا عندنا في إحد حیث مة العل وقد بینت المح

قولهاالس 12/09/2000مؤرخ في ال، 245195 ر  م العقار :"اب الذِّ ان الغبن یزد عن الخمس أَنْ ُقَوَّ یجب لتقدیر ما إذا 
ع مته وقت الب ع فإنَّهُم . حسب ق عد تارخ الب مة العقار  ه أَنَّ قضاة الموضوع قاموا بتقدیر ق ان من القرار المطعون ف ا است ولَمَّ

ة ام المادَّ ة من القان 358 خالفوا أح هفقرة ثان ستوجب نقض القرار المطعون ف مة العقار "ون المدني مِمَّا  التَّالي ُمْنَعُ تحیین ق ، و
ع عد تارخ الب ع  ة، رقم . المب ا، غرفة مدن مة العل ،، 12/09/2000، مؤرخ في 245195قرار المح  .137ص  مرجع ساب

، ص المقال الأحمد، راحي،  39  .25- 20ساب
ه القانون ر  40 ، ج ر،عدد، 20/02/2006، مُؤَرَّخ في02-06قم ل ما أوج م مهنة المُوَثِّ ، مؤرخ في 14، یتَضَمِّن تنظ
م نصائحه إلى الأطراف، قصد انسجام 15، ص 08/03/2006 ةِ العقود التِّي أبرمها، وتقد ، هو التَأَكُّد من صِحَّ ، على المُوَثِّ

مد التزاماتهم وحقوقهم، وتبیین لهم الآثار والالتزامات اتفاقاتهم مع القوانین التِّي تسر علیها، وتضمن تنف یذها، وإعلام الأطراف 
منحها لهم القانون لضمان نفاذ إرادتهم  اطات والوسائل التِّي یَتَطَلَّبُهَا أو  - 06من القانون رقم  12م (التِّي یخضعون لها، والاحت

م مهنة المُوَث02ِّ  ).، یُتَضَمِّن قانون تنظ
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ع العقار : ثانًا الب ة للوعد  النِّس ة وقت تقدیر الغبن  ال لم یُبَیِّنْ المُشَرِّع موقفه صراحةً بخصوص وقت : إش
ة تقدیر الغ ة من المادَّ ، على خلاف المُشَرِّع الفرنسي الذ نَصَّ في الفقرة الثان ع العقار الب ة للوعد  النِّس بن 

ع" مدني فرسي على أنًّه 1675 ع من جانب واحد، یَتِمُّ تقدیر الغبن یوم تنفیذ الب الب   ".  في حالة الوعد 
مة ا          ق ، فالعبرة  زاق السنهور ع في شراء ـلعقـار وقـت ظهحسب عبد الرَّ الب ور رغبـة الموعود له 

ع الب ع، ولا ُعْتَدُّ بوقـت الوعـد  العقـار، إذ في هذا الوقـت یَتِمُّ الب
حًا بین 41 ع العقار صَح ، فإذا انعقد الوعد بب

عر  عه بذلك السِّ ما لو تَمَّ ب ِّلُ غبنا یزد عن الخمس، الواعد والموعود له، وظَهَرَ َعْدَ انعقاده أَنًّ العقار ف سَُشَ
ع؛ لأّنَّ  ة للعقار وقت الب ق مة الحق ُّ للواعد أَنْ َطْلُبَ تكملة الثمن إلى أرعة أخماس الق ففي هذه الحالة لا َحِ

َ علیها، و . هذا العقد لم یَنْعَقِدْ َعْدُ  الشرو التِّي اتَّفَ ع العقار فالواعد َظَلُّ مُلْتَزِمًا طیلة فترة الوعد  الب عقد الوعد 
ائعًا في المستقبل، أَنْ َطْلُبَ تكملة الثمن إلى  ح  ِنُ للواعد الذ سَُص حًا مُنْتِجًا لِكُلِّ آثاره، ولَكِنْ ُمْ ون صح

ین الموعو ) 4/5(أرعة أخماس هائي بینه و ع النِّ ِ الب ع لغبن لحقه، حین تَحُقُّ ة للعقار وقت الب ق مة الحق د له الق
ع الشرو التِّي یَتَطَلَّبُهَا القا ع جم شر أَنْ َسْتَوْفِيَ عقد الب هائي،  ِ علیها لإبرام العقد النِّ ة المُتَّفَ ، 42نون في المُدَّ

ة عقارة مثلاً، أو  ع على ملك الب ة، فإذا انْصَبَّ الوعد  ة والرَّسم ل ومنها على الخصوص وجوب مراعاة الشَّ
ع مُفْرَغًا في عقد رسمي، على ح من حقوق  الب ون الوعد  ة أو ح الارتفاق، استوجب أَنْ  الانتفاع أو الرق

اطلاً  ع  الب ان الوعد    .وإلاَّ 
فُ من البند          ، ذلك ما ُسْتَشَّ ل العقار ع العقار في السِجِّ الب أنَّ المُشَرِّع أجاز إشهار الوعد  ونشیر 

ة  ل من المادَّ ة  353/2الأوَّ المادَّ لة  المُؤَرَّخ في  03-22من القانون رقم  10من قانون التسجیل المُعَدَّ
ة لسنة 28/12/2003 ة مشهرة، 200443، یتَضَمِّن قانون المال ة للعقارات التِّي لها سندات ملك النِّس حیث ، 

ر ورة وجوب ذ ة المذ دِ من قِبَلِ الأطراف لإتمام هذا ) ثمن( سعر اشترطت المادَّ ه والأجل المُحَدَّ ع المُتَّفَ عل الب
ة  ع العقار طِْقًا للمادَّ الب ع تحت طائلة الرفض؛ أ رفض إیداع الوعد  ، أو 63-76لمرسوم رقم من ا 100الب

ة  ع، وتَبَیَّنَ  101رفض إتمام إجراء إشهاره طِْقًا للمادَّ الب من نفس المرسوم في حالة ما إذا  تَمَّ قبول إیداع الوعد 
ع العقار  الب عد عدم توافر الشرو الجوهرة في الوعد  ما  ، . ف ل العقار ع العقار في السِجِّ الب وإشهار الوعد 

علا ُعطي  ائع المغبون الح في رفع دعو الغبن، إلاَّ في حالة إتمام الب ع( لل ، على أمام الموث) تحقی الب
ع ة العقار المب ه، ولا ینقل ملك ة بین طرف ع العقار المشهر، لا یُرتِّبُ إلاَّ التزامات شخص الب   . أساس أنَّ الوعد 

                                                            
، صعبد ال 41 ة، مرجع ساب ط في شرح القانون المدني، العقود التِّي تقع على الملك ، الوس  .397رَّازق، السنهور
ة،  42 ِّرة ماجستیر في الحقوق، فرع العقود والمسؤول ، مُذَ ع العقار على ضوء التَّشرع والقضاء الجزائر الب ، الوعد  جمال، بدر

ة  ة الحقوق، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، الجزائر، السنة الجامع لِّ  .39، ص 2009 - 2008ُ
ة لسنة 28/12/2003، مُؤَرَّخ في 22- 03القانون رقم  43 ، مؤرخ 83، ج ر، عدد2004، یتَضَمِّن قانون المال
 .3، ص 29/12/2003في
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ة وقت تقدیر الغبن عند تَغُیُّر ح: ثالثًا ال عإش لم یُبَیِّن لنا المُشَرِّع وقت تقدیر الغبن في الحالة : الة العقار المب
ع قطعة  ون العقار المب أن  مته أو تنقص،  ع؛ أ في الحالة التِّي تزد فیها ق التِّي تَتَغَّیَرُ فیها حالة العقار المب

ع مَبْینًا ثُمَّ هُ  ون العقار المب أن  ا، أو  ح مبن ح قطعة أرض عارة، حیث تُطرح أرض  ثُمَّ  أص مَ وأص دِّ
ائع قد وقع في غبن ان ال ما إذا  مة التِّي ُعْتَدُّ بها لتحدید ف الق  ُ ة تَتَعَلَّ ال مة . إش ق ار  عین الاعت فهل یُؤْخَذُ 
مته وقت الزادة أو النقصان؟ لقد فصل المُشَرِّع الفرنسي ق ع أم   - رِّع الجزائر على خلاف المُشَ  - العقار وقت الب

ع  مته وقت الب ع وِفْقًا لحالاته وق فقرة أولى مدني  1675م(في هذه المسألة، واستوجب تقدیر العقار المب
مة ). فرنسي ُّ له رفع دعو تكملة الثمن إلى أرعة أخماس الق ائع المغبون، َحِ وحسب رأینا المتواضع، فإنَّ ال

ع في الأجل ا ة للعقار وقت الب ق مة العقار ) 03(لقانوني وهو ثلاثة الحق سنوات، في حالة زادة أو نقص ق
م  ائع ملزم بتسل ع لتحدید مقدار الغبن، طالما أن ال ع وقت الب مة العقار المب ار ق عین الاعت ع، وُؤْخذ  المب

ان علیها وقت التعاقد الحالة التي  ع    .المب
ة دفع  ثمن العقار الم         ف التَّالي لا ولا عبرة  مًا، و لاً أو مُنَجَّ لاً أو مُعَجَّ ستو أَنْ یَتِمَّ دفعه مُؤَجَّ ع، إذ  ب

م العقار، هي  ون العبرة في تقی ع،  عد إبرام الب ع  مة العقار المب تَهُمُّ الزادة  أو النقصان التي تَحْدُثُ في ق
ع ائع من غبن وقت الب ه ال   .حسب ما وقع ف

ة لدعو الغبنالإ: المطلب الثاني ة الإجرائ ات القانون ال   :ش
ة لدعو الغبن، ومن بینها وجوب  أَنْ سب و            أنَّ المُشَرِّع وضع قواعد إجرائ رفع دعو الغبن خلال قُلْنَا 

ة) 03(ثلاثة  امل الأهل ائع  ة لل النِّس ع  ، ومن یوم انقطاع سبب )م ج 359/1م (سنوات من یوم انعقاد الب
ة ة  لناقص الأهل النِّس مد إنتقالها إلى الورثة  ؛)م ج 359/2(العجز  ة تتعل  ال لكن دعو الغبن تثیر إش

ل(ووقفها وقطعها ل العقار )الفرع الأوَّ ة شهرها في السِجِّ ال ذا إش   ).الفرع الثاني(، و
ل ة انتقال دعو الغبن إلى الورثة ووقف وقطع تقادمها: الفرع الأوَّ ال   :إش

ع  من طرف من له الصفة           ة للعقار وقت الب ق مة الحق تُرفع دعو تكملة الثمن إلى أرعة أخماس الق
ة  ع بنفسه، وانعدام الصفة من النظام العام یُثِیرُهَا القاضي من  13طِْقًا للمادَّ إ م وإ د، وهو صاحب العقار المب
ائع، وتثور ا)إ م وإ د 02فقرة  13م (تلقاء نفسه ة حول رفع دعو الغبن من ورثة ال ال ذا الحالات )أولا(لإش ، و

عْوَ  ا(التِّي تُؤَدِّ إلى وقف وقطع هذه الدَّ   ). ثان
ة انتقال دعو الغبن إلى الورثة: أَوَّلاً  ال ح عیني على عقار، وتُعتبر  :إش دعو الغبن من الدعاو المُتَعَلِّقة 

ا  ائع رفعها )م ج 148م (التَّالِي مالاً عقارً ان ورثة ال إم ائع، و عني أَنَّهَا تنتقل للورثة في حالة وفاة ال ، مِمَّا 
ا عندنا، فإنَّ . 44على المشتر أو ورثته؛ لأنَّ تكملة الثمن التزام في ذمة المشتر  مة العل وحسب قضاء للمح

ارها دعو مال اعت ائع إلى الخلف العام  ائع فحسب، هذا دعو الغبن تنتقل بوفاة ال ة، فهي لا تقتصر على ال
رَتْهُ في قرارها الصادر في  ه القرار القضائي محل 584684، ملف رقم 22/07/2010ما قَرَّ ، والذ نقضت ف
                                                            

، ص 44 ة، مرجع ساب ط في شرح القانون المدني، العقود التِّي تقع على الملك ، الوس  .399عبد الرَّازق، السنهور
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ر في  ة إلى  07/02/2006النقض، وهو القرار الصادر عن مجلس قضاء معس الذ رفض دعو الورثة الرَّام
سبب عدم أّحَقِّ  ه تكملة الثمن  ائع نفسه فحسب، لما ف عود لل ، ولكون هذا الح  عْوَ َة الورثة في رفع هذه الدَّ

ة  م المادَّ ا في هذا القرار، أنَّ الورثة َحُلُّونَ مَحَلَّ المُوَرِّثَ . م ج 358من مخالفة لح مة العل وقد اعتبرت المح
ان للسلف من ح ینتقل إلى الخلف العام ع حقوقه، وما  ة . في جم ما اعتبرت دعو الغبن من الدعاو المال

منع انتقالها من السلف إلى  ة وأنًّه لا یوجد ما  التِّي لا تنقضي بوفاة الشخص، بل تنتقل إلى الخلف العام، خاصَّ
ة    .  45م ج  358الخلف في نص المادَّ

مثله أ         ائع أو من لمن  و لمن یخلفه أن یرفع على ففي حالة توافر شرو دعو الغبن الفاحش، جاز لل
ع، وترفع الدو  ة للعقار وقت الب ق مة الحق المشتر أو على من یخلفه دعو تكملة الثمن إلى أرعة أخماس الق
ع قد أخذ  ان شف ة لورثته، وإذا  النس ة له و النس ظهر أثره  على المشتي أو ورثته، فهي دین في ذمة المشتر 

الشفعة فإن الدعو  عالعقار    . 46ترفع على هذا الشف
ة وقف وقطع دعو الغبن: ثانًا ال ة الثلاث: إش سنوات التِّي یجب أَنْ تُرفع خلالها دعو ) 03(تُعْتَبَرُ مُدَّ

، لا ة سقو ، یَرِدُ علیها الوقف والانقطاع، خِلاَفًا للقانون الفرنسي الذ َعْتَبِرُها مُدَّ ة  سقو ة تقادم لا مُدَّ  الغبن، مُدَّ
ة . 47رِدُ علیها الوقف والانقطاعیَ  عاد التقادم وضعه القانون لحما ، فم عاد السقو عاد التقادم یختلف عن م وم

د،   عمل مُعَیَّن ووقت مُحَدَّ ام  عاد السقو الذ وضعه القانون للق ة المُسْتَقِرَّة، وهو یختلف عن م الأوضاع القانون
اطلاُ ولا بُدَّ أَنْ یَتِمَّ العمل خلال الرخ ان  رة قانونًا، وإلاَّ  قطع ومن بین الحالات التِّي تُؤَدِّ إلى . 48صة المُقرَّ

دِ بـثلاثة  التقادم ونه إجراء قضائي یُوَقِّفُ بَدْأَ سران التقادم المُحَدَّ عْوَ أمام القضاء،  سنوات من ) 03(رفع الدَّ
ع ة 49تارخ انعقاد الب ت المادَّ عْوَ " م ج على أنًّه 317، وقد نَصَّ ة ولو رُفِعَتْ الدَّ ة القضائ المطال یَنْقَطِعُ التقادم 

                                                            
ة، رق 45 ا، غرفة مدن مة العل ة، عدد22/07/2010، مؤرخ في 584684م قرار المح ، ص 2011، السنة 1، المَجَلَّة القضائ

اشرتها من أحدهم 105 في م ع الورثة المالكین في الشیوع، بل  اشر دعو تكملة الثمن جم م  718م (، علما أنه لا ُشتر أَنْ ی
ما د)ج اء في الشیوع  ة الشر ق ُّ الرجوع على   .فعه من مصارف، وللورث المدَّعي حَ
، ص  46  .وما یلیها 121سمیر، عبد السید تناغو، مرجع ساب
ع في القانون المد 47 ، نمحمَّد، حسنین، الب ة، الجزائر، 4ي الجزائر  .72، ص 1994، دیوان المطبوعات الجامع
، ص  48  .136عبد الناصر، محمَّد عبد عابدین، مرجع ساب
ا عندنا في قراره 49 مة العل أنَّ 188918، ملف رقم 12/05/1999ا الصادر في قضت المح سقو تقادم دعو " ،  القضاء 

ة المُؤَرَّخة في  سبب الغبن التِّي رفعها الطاعن اعتمادًا على تارخ رفع الدعو الثان س  17/10/1996تكملة الثمن  هو تأس
ة التقادم من تارخ رفع الدعو الأ ة مُدَّ غي احتساب بدا ان ین الذ ُعتبر إجراءً  17/10/1995ولى المُؤَرَّخة في خاطئ إذ 

ع مِمَّا یجعل دعو تكملة الثمن رُفِعَت ضمن  یُوّقِّفُ بدء سران التقادمقضائًا  د بثلاث سنوات ابتداءً من تارخ انعقاد الب المُحَدَّ
ة  ام المادَّ ذلك فإنَّ قرار المجلس قد خَرَقَ أح ان  ستوجب نقضهم 359الأجل القانوني ومتى  قرار ". ن القانون المدني، مِمَّا 

ة، رقم  ا، غرفة مدن مة العل ة، عدد 12/05/1999، مؤرخ في 188918المح . 85، ص 2000، السنة 1، المَجَلَّة القضائ
ا اعتبرت رفع الدعو الأولى في  مة العل ، في حین أنَّ هذا إجراءً قضائًا یُؤَدِّ إلى وقف التقادم 17/10/1995وُلاحظ أنَّ المح

ة  قة عن إجراء  317الإجراء یُؤَدِّ إلى قطع التقادم حسب المادَّ ة التقادم السا م ج لا إلى وقفه، فالوقف یُؤّدِّ إلى وقف حساب مُدَّ
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سة المدین أو في  ه الدائن لقبول حَقِّهِ في تفل مُ  الطلب الذ یَتَقَدَّ الحجز، و ه أو  التَّنب ة  مة غیر مُخْتَصَّ إلى مح
ه الدائن  قوم  ِّ عمل  أ ات حَقِّهِ توزع أو  سر من "أثناء مرافعة لإث ، وفي حالة انقطاع التقادم یبدأ تقادم جدید 

ل ةُ التقادم الأوَّ تُهُ هي مُدَّ أنَّ . 50 )م ج 319م (وقت انتهاء الأثر المُتَرَتِّبِ على سبب الانقطاع وتكون مُدَّ ونُشیر 
ة الثلاثة سنوات المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادَّ  ضها 51م ج 359ة مُدَّ لة نسبًا یجب تخف ة طو ، مُدَّ

ة سنتین ة معقولة، وَلْتَكُن مُدَّ ة )02(لمُدَّ ه المُشَرِّع الفرنسي في المادَّ ما . مدني فرنسي 1676، مثلما نَصَّ عل
ارة  ة في ع ة من نفس المادَّ اغة الفقرة الثان أنًّه وَرَدَ خطأ في ص ة"نُشیر  م الأهل ح"عد ناقص "ح هو ، والصَّ

ة ه "الأهل َّ تَصَرُّف قانوني ضار  ُّ له إبرام أ طلانًا مطلقًا، ولا َحِ اطلةً  فَاِتِه تقع  لُّ تَصَرُّ ُ ة  م الأهل ون عد  ،
  ). ق أ س 83م (ضررًا محضًا 
ل العقار : الفرع الثاني ضة افتتاح دعو الغبن في السِجِّ ة شهر عر ال   : إش

جوب إشهار عرضة افتتاح دعو الغبن في المحافظة العقارة المختصة، لم ینص المشرع صراحة و   
ات القسم العقار في المواد  عد دعو الغبن من صلاح ه تطرح  511ما أنه است وما یلیها من ق إ وم إ، وعل

القسم الذ ترفع أمامه دعو الغبن ة تتعل  ال ة مد وجوب )أولا(إش ال السجل  في إشهارها، وإش
ا(قار الع   ).ثان
ة لتكملة أرعة أخماس: القسم الذ ترفع أمامه دعو الغبن: أولا ة  دعو الغبن الرَّام ق مة الحق الق

ع مة  للعقار وقت الب ة العقارة، لذلك فهي تُرْفَع حسب رأینا أمام القسم المدني لد المح من الدعاو الشخص
ة  ه المادَّ ت عل قع في دائرة اختصاصها العقار،  طِْقًا لما نَصَّ أنًّه 40التِّي  ا " إ م وإد، والتِّي جاء فیها  فضلاً عمَّ

                                                             

سر من تارخ رفع عاد جدید  وقد . الدعو  رفع الدعو الذ أدَّ إلى وقف التقادم، خلافًا لقطع التقادم الذ یُؤّدِّ إلى حساب م
أنَّ التقادم المسقط للح في التعوض ینقطع  ه في قرارات لاحقة، والتِّي أَكَدَّت فیها  ا الخطأ الذ وقعت ف مة العل ت المح استدر
یل الجمهورة ضمن الإجراءات القاطعة للتقادم  مَة أمام و و المُقَدَّ ، ولا تدخل الش ة بذلك الح ة للمطال برفع دعو قضائ

ة، رقم . مسقطال ا، غرفة مدن مة العل ة، عدد 21/09/2005، مؤرخ في 306742قرار المح ، 2005، السنة 02، المَجَلَّة القضائ
 .191ص 

ه 50 ك المدین  ه، ولو لم یَتَمَسَّ َّ شخص له مصلحة ف التقادم من طرف هذا المشتر أو أ كُ  فقرة   321م (یجب أَنْ یَتِمَّ التَّمَسُّ
ة ). أولى م ج ة تختلف عن المُدَّ ما لا یجوز الاتفاق على أَنْ یَتِمَّ التقادم في مُدَّ ه،  ولا یجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الح ف

ة مة الإستئناف ، ولو أمام المح عْوَ انت علیها الدَّ التقادم في أَّة حالة  كُ  جوز التَّمَسُّ ). جم  02فقرة  321م(التِّي عَیَّنَهَا القانون، و
قضي بإرجاء الفصل في الخصومة بناءً على طلب الخصوم، ما عدا وقف التقادمومن بین الحالات التِّي تُؤَدِّ إلى  ، صدور أمر 

ة المنصوص  ل الإجراءات الشَّ سبب عدم القَِّام  أمر القاضي  الحالات المنصوص علیها في القانون، أو شطبها من الجدول 
ة وقف الخصومة لا )إ م وإ د 216، 214، 213المواد (ك التِّي أمر بها القاضيعلیها في القانون، أو تل ، وفي هذه الحالة، فإنَّ مُدَّ

ر لمص س من النظام العام، بل هو مُقَرَّ ونه ل التقادم،  مة أَنْ تَقْضِي تِلْقَائًِا  عاد التقادم، ولا یجوز للمح لحة تُحْسَبُ ضمن م
ائع(المدین  . )ال

انقضاء آخر یومتُحسب مُ  51 ة  ل، وتُكْمَلُ المُدَّ اعات، ولا ُحسب الیوم الأوَّ السَّ الأَّام ولا  هور ولا  الشُّ السنوات، لا  ة التقادم  منها  دَّ
ة ِحَقِّهِ ). م ج 314م( ائع من المطال منع ال ر شَرْعًا  لَّمَا وُجِدَ مانع مُبَرَّ  ). م ج 316م (ولا َسْرِ التقادم ُ
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ة المُبَیَّنَة أدناه دون من هذا القانون، تُرف 46و 38و 37 وَرَدَ في المواد  ع الدعاو أمام الجهات القضائ
ما فیها التجارة المُتَعَلِّقة  -1:...سواه العقار أو دعاو الإیجارات  في الموادِّ العقارة أو الأشغال المُتَعَلِّقة 

قع في دائرة  مة التِّي  ة، أمام المح الأشغال العموم ...". اختصاصها العقارالعقارات، والدعاو المُتَعَلِّقة 
الرجوع إلى المواد من  ، لا نجد دعو الغبن من بین  517إلى  511و ات القسم العقار صلاح إم و إ المتعلقة 

ا التي ینظرها القسم العقار   .  القضا
ا ضة افتتاح دعو الغبن في السجل العقار : ثان عض، أنًّه  :مد وجوب إشهار عر یر ال

ةستوجب شهر عرضة  ة 52افتتاح دعو الغبن في المحافظة العقارة المُخْتَصَّ من المرسوم رقم  85، طِْقًا للمادَّ
طال"والتِّي جاء فیها  25/03/1976المُؤَرَّخ في 76-63 فسخ أو إ ة إلى النط  أو  53إنَّ دعاو القضاء الرَّام

ِنُ  قب ة إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائ تَمَّ إشهارها، لا ُمْ  - 14ولها إلاَّ إذا تَمَّ إشهارها مُسَْقًا طِْقًا للمادَّ
والمُتَضَمِّن  1975نوفمبر سنة  12المواف  1395ذ القعدة عام  8المُؤَرَّخ في  74 - 75من الأمر رقم ) 4

موجب شهادة من المحا ات هذا الإشهار  ، وإذا تمَّ إث ل العقار س السِجِّ فظ أو إعداد مسح الأراضي العام وتأس
ه تأشیر الإشهار م نسخة من الطلب الموجود عل ة . "تقد فسخ الحقوق  "من نفس المرسوم فإنَّ  86وطِْقًا للمادَّ

ه على الخلف الخاص لصاحب  طالها أو إلغاءها أو نقضها عندما یُنْتِجُ أثرًا رجعًا لا ُحْتَجّ  ة العقارة أو إ العین
طال أو الإلغاء أو النقض قد تَمَّ إشهاره  مقتضاه حصل ذلك الفسخ أو الإ ان الشر الذ  الح المُهْدَرِ، إلاَّ إذا 

ان هذا قًا للقانون  مُسَْقًا أو  م القانون، تطب ح طال أو الإلغاء أو النقض،   . "الفسخ أو الإ
ة    عْوَ العقارة في الفقرة الثالثة من المادَّ إ م   17لقد نَصَّ المُشَرِّع على وجوب شهر عرضة افتتاح الدَّ

ة 54وإ د ذلك في الفقرة الأولى من المادَّ رْ من الأمر رقم  16، و رَّ َ ، المتَضَمِّن 12/11/1975ؤَرَّخ المُ  74- 75مُ

                                                            
ة، 73محمَّد، حسنین، مرجع ساب ص  52 ،؛ لحسن، بن الشیخ آث ملو  .111ص  المرجع الساب
طال في المواد  53 م مصطلح الإ عني  88و 86و 85استعمل المُنَظِّ طلان النِّسبي"والذ  طلان المطل"دون " ال ح "ال ، والأصَّ

عض هو استعمال مصطلح  طلان"حسب ال ارة " ال المُسْتَعْمَلَة في النص الفرنسي، وقد تُرْجِمَ مُصْطَلَح  "Annulation"المواف لع
"Révocation"  مصطلح طال" الوارد في النص الفرنسي خطأً  ح هو " الإ ة "التَّعدیل"والصح ، وقد استدرك المشرع ذلك في المادَّ

ض،  ،لیلى. إ م وإد 519 ، قراءة في نصَّ "لب ة في القانون الجزائر تین شهر الدعاو القضائ من قانون  519و   17ي المادَّ
ة والإدارة رقم   ة، 09-09الإجراءات المدن ، جامعة الشهید زَّان عاشور، الجلفة، الجزائر، المُجَلَّد مَجَلَّة الحقوق والعلوم الإنسان

  .307-295، ص ص 28و  27، هامش 2012، السنة 03، العدد 05
ة  54 أنًّه  17/3نصت المادَّ عقار و یجب"إ م وإ د  عْوَ لد المحافظة العقارة، إذا تَعَلَّقت  أو ح عیني /إشهار عرضة رفع الدَّ

لاً، ما لم یُثْبَتْ إی ة، تحت طائلة عدم قبولها ش لِ جلسة یُنَادَ فیها على القض مها في أَوَّ داعها عقار مُشهر طِْقًا للقانون، وتقد
  ".للإشهار
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، المُعَدَّل والمُتَمَّم ل العقار س السِجِّ ، وفي حالة إیداع العرضة في المحافظة 55إعداد مسح الأراضي العام وتأس
الشهادة  انت،  م ما یُثْبِتُ هذا الإیداع ِأََّةِ وسیلة  ة لغرض إشهارها، یجب على المدَّعي تقد العقارة المُخْتَصَّ

ة وفقًا للنموذج رقم ال ِّرَة رقم  01مُعِدَّ المُذّ عن مدیرة المحافظة  25/02/2019الصادرة في  02316المرف 
ة 56العقارة ومسح الأراضي لِ جلسة یُنَاَدَ علیها على القض ِنُ طلب تأجیل ). إ م وإ د 17/3م(، في أوَّ ما ُمْ

ة إیداع العرضة وإشهارها  ة إلى غا اب البت في القض ة، وفي حالة قفل  في المحافظة العقارة المُخْتَصَّ
ه العمل  ما هو جار  لاً،  عْوَ عدم قبولها ش ون مصیر الدَّ المرافعات، وعدم إیداع العرضة المشهرة، 

إ م وإد  من أن شر إشهار عرضة افتتاح الدعو العقارة  17/3قضائًا، وهذا على خلاف ما تقرره المادة 
  .57ن شرو قبول الدعو هو شر م

ل          والرأ الذ یوجب شهر دعو الغبن محل نظر، فدعو الغبن في نظرنا، لا یَتِمُّ إشهارها في السِجِّ
ة  ، فالبرجوع للمادَّ ة 63-76من المرسوم رقم  85العقار أنًّه 515، والمادَّ یَنْظُرُ القسم " إ م إد التِّي جاء فیها 
َة على عقود تَمَّ شهرهاالعقار في الدعاو ال طال أو فسخ أو تعدیل أو نقض الحقوق المُتَرَتِّ ة "مُتَعَلِّقة بإ ، والمادَّ

أنًّه 519 عْوَ أمام القسم العقار وُنْظَرُ فیها حسب الإجراءات الواردة في هذا " إ م وإد التِّي جاء فیها  تُرفع الدَّ
شهر دع ة  ام الخَاصَّ طال أو التَّعدیل أو نقض حقوق قائمة على عقود القانون مع مراعاة الأح او الفسخ أو الإ

، یَتَبَیَّن لنا جَلًِا أَنَّ هذه المواد لم تُشِرْ إطلاقًا إلى دعو الغبن التِّي تهدف إلى تكملة الثمن إلى أرعة "تَمَّ شهرها
ع، هذه الأخیرة، لا تهدف إلى تغییر ة للعقار وقت الب ق مة الحق ة العقار  أخماس الق ة لملك ة القانون الوضع

ه الدعاو المشار إلیها في  تین المشهر، مثلما تهدف إل   . 63-76من المرسوم  85 إ م  وإ د و 519المادَّ
تین  رْ من الأمر رقم  16إ م و إ د و  17/3إنَّ المادَّ رَّ َ ل الدعاو المُتَعَلِّقة  74-75مُ تشترطان شهر 

ة مشهر  تین عقار أو حقوق عین رَان  63- 76من المرسوم رقم  85إ م وإ د و 519ة، في حین أنَّ المادَّ تُقَصِّ
طال أو إلغاء أو نقض أو تعدیل حقوق ناتجة عن وثائ تَمَّ  فسخ أو إ ة إلى النُط  الإشهار على الدعاو الرَّام

تین . إشهارها ام المادَّ التَّالي هناك تعارض قائم بین أح رْ من الأمر رقم   16إ م وإ د و 17/3و رَّ َ  74-75مُ
تین  ام المادَّ ین أح ، بخصوص  519و  63-76من المرسوم رقم  85من جهة، و إ م وإ د من جهة أخر
                                                            

ة  55 رْ من  16نصت المادَّ رَّ َ ة  74-75الأمر رقم مُ موجب المادَّ ، المُؤَرَّخ في 18-18القانون رقم  35والمضافة 
ة لسنة 27/12/2018 ، ، 2019، یتَضَمِّن قانون المال المحافظة العقارة " أنًّهمرجع ساب ل العقار المَمْسُوك  السِجِّ تُشهر 

عقار أو  ل عرضة رفع دعو تَتَعَلَّ  مًا  ة إقل مةالمُخْتَصَّ ط المح أمانة ض عد تسجیلها   ".ح عیني عقار مشهر سنده، 
ِّرة رقم  56 عن مدیرة المحافظة العقارة ومسح الأراضي،  25/02/2019م الصادرة  في / م ع م أ/ م ع أ و/ و م 02316المُذَ

ة، المُتَعَلِّقة بـالإشهار العقار وا ة، وزارة المال ة، صالمدیرة العامَّة للأملاك الوطن   .2لدعاو القضائ
قا للمادة  57 ة یترتب عنه عدم قبول الدعو ط عض، فإن تخلف شر شهر عرضة افتتاح الدعو القضائ إ م وإد  17/3حسب ال

لا، وهذا ما تقرره صراحة المادة  س رفض الدعو ش ده، أنظر76/63من المرسوم  85ول فتحي، : ، وهذا الرأ على صواب ونؤ
س، الشهر العق ة الحقوق، و ل توراه علوم في القانون الخاص،  ار وآثاره في مجال التصرفات العقارة، دراسة مقارنة، رسالة د

ة   .وما یلیها 467، ص2010/2011جامعة وهران، الجزائر، السنة الجامع
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ة الشهر ة  .58الدعاو الواج ام الفقرة الثالثة من المادَّ إ م وإ د  17/3ولإزالة هذا التناقض، نقترح تعدیل أح
ما یلي ح  عْوَ لد المحافظة العقارة، یجب إشهار عرضة ر " لتُص ة فع الدَّ انت ترمي إلى تغییر الوضع إذا 

ة ة، /لعقار و القانون لِ جلسة یُنَاد فیها على القض مها في أَوَّ أو لح عیني عقار مشهر طِْقًا للقانون، وتقد
لاً، ما لم یُثْبَتْ إیداعها للإشهار   . 59"تحت طائلة عدم قبولها ش

ع مشهر، فإنه في  ن عقد الب نه التمسك بدعو الغبن، حتى ولو لم  م ائع المغبون  ار أن ال وعلى اعت
شتر شهر دعو الغبن   . المقابل لا 

حث الثاني ة لدعو الفسخ: الم ة والإجرائ ة الموضوع ات القانون ال   :الإش
ابا س سَبًَا من أس ة، ل بِ على العقار،              لغبن في حالة توافر شروطه القانون ع المُنْصَّ طال عقد الب إ

س ما َعْتَبِرُهُ المُشَرِّع الفرنسي ِأَنًّهُ  ع، ع ة للعقار وقت الب ق مة الحق بل هو سبب لتكملة الثمن أرعة أخماس الق
ع اب فسخ عقد الب م أو وفي حالة امتناع المشتر ). من القانون المدني الفرنسي 1674م(من أس عن تنفیذ الح

ائع  ُّ لل ع، َحِ ة للعقار وقت الب ق مة الحق هائي الذ یُلْزِمُهُ بتكملة الثمن إلى أرعة أخماس الق القرار القضائي النِّ
ع، أكمله،  رفع دعو فسخ الب ستوف الثمن  ائع لم  ل  مع طلب التعوض عند الاقتضاء، شأنه في ذلك شأن 

ع اسْتَ  ض، وتُرفع فإذا فُسِخَ الب التعو م على المشتر  ائع العقار ما یَنْقُصُهُ من ثمن، وله أَنْ َطْلُبَ الح رَدَّ 
ع مة تواجد العقار المب س أمام ) 60إ م وإد 515م ( دعو الفسخ في هذه الحالة، أمام القسم العقار لمح ول

                                                            
تی 58 ام المادَّ ؟ هل نُطَّبِّ أح ة التطبی ة الواج ام القانون رْ من  16إ م وإ و  17/3ن طرح تساؤل مهم جدًا، حول الأح رَّ َ مُ

تین 75/74الأمر عْوَ العقارة،  ؟63-76من المرسوم رقم  85إ م وإد و 519؟ أم نُطَّبِّ أحاكم المادَّ إنَّ إشهار عرضة افتتاح الدَّ
ة العقارة المشهرة، ومن  ة للملك ة القانون الدعاو التِّي تهدف إلى تغییر الوضع بینها الدعاو المشار إلیها في لا یَتَعَلَّ إلاَّ 

تین  تین  519و 63-76من المرسوم رقم  85المادَّ عْوَ في المادَّ إ م  17/3إ م وإ، واشترا المُشَرِّع لشر إشهار عرضة افتتاح الدَّ
رْ من الأمر رقم 16وإ د و  رَّ َ عقار و 74- 75مُ ة لأَّة دعو تَتَعَلَّ  سنده طِْقًا للقانون، ُعتبر أو ح عیني عقار مشهر /النِّس

ة المشهرة ة للملك ة القانون ة لتغییر الوضع ، هي تلك الدعاو الرَّام ل العقار ة الشهر في السِجِّ ون الدعاو الواج  سهو منه، 
ة الأخر ( ة العقارة أو الحقوق العین ز القانوني للملك ِّرَة رقم وهذا ما . ، فحسب)الدعاو التِّي تهدف إلى تغییر المر أكَّدَتْهُ المُذّ

ادرة في  02316 ة، المشار  25/02/2019الصَّ عن مدیرة المحافظة العقارة ومسح الأراضي المُتَعَلِّقة بإشهار الدعاو القضائ
قًا ِّرة رقم . إلیها سا ، ص 02316المُذَ ة، مرجع ساب أنًّ العرضة  والتي جاء. 1المُتَعَلِّقة بـالإشهار العقار والدعاو القضائ فیها 

، والتِّي تهدف إلى ة للعقار أو ح عیني عقار النِّس ز قانوني  ة إلى تغییر مر ة للدعو المطالب إشهارها، هي تلك الرَّام  الافتتاح
طال أو نقض أو إلغاء حقوق مشهرة   .فسخ أو إ

ضًا تعدیل أح 59 ة نقترح أ رْ من الأمر 16/2ام المادَّ رَّ َ ما یليلتُصْ  75/74مُ المحافظة  :"ِحَ  ل العقار المَمْسوك  السِجِّ تُشهر 
لَّ عرضة رفع دعو تهدف  مًا ُ ة إقل ة لعقار أو ح عیني عقار  إلى تعدیل أو تغییرالعقارة المُخْتَصَّ ة القانون في الوضع

مة ط المح أمانة ض عد تسجیلها  تین، "مشهر سنده،  ام المادَّ  .63-76من المرسوم رقم  85إ م وإ د و 519 حَتَّى تتناس مع أح
طال أو فسخ أو تعدیل أو نقض الحقوق " إ م وإد على أنه 515نصت المادة   60 ینظر القسم العقار في الدعاو المتعلقة بإ

ة على عقود تم شهرها  ".المترت
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ة لدعو الغبن النِّس ما هو الشأن  ما یلي سنتط .القسم المدني،  ة لدعو وف ة الموضوع ات القانون ال رق للإش
ل(الفسخ ة)المطلب الأوَّ ة الإجرائ اتها القانون ال   ).المطلب الثاني(، ثم لإش

ل ة لدعو الفسخ: المطلب الأوَّ ة الموضوع ات القانون ال   :الإش
ة للعقار             ق مة الحق سب عدم التزام المشتر بتكملة الثمن إلى أرعة أخماس الق تُرفع دعو الفسخ 

ة طلب الفسخ  ان مد إم ة تتعل  ال ما سب القول، غیر أنه تثور إش ائع المغبون  ع من طرف ال وقت الب
ع ل(عند تغیر حالة العقار المب ة وجوبتثور إشما ، )الفرع الأوَّ م أو ال إشهار ال القاضي  نهائي ال قرارالح

سبب عدم التزام المشتر بتكملة الثمن ع العقار    ).الفرع الثاني(فسخ الب
ل ع: الفرع الأوَّ ة طلب الفسخ عند تَغَیُّر حالة العقار المب ال   :  إش

ا َ وأَنْ رأینا أَنَّ المُشَرِّع لم یُبَیِّنْ موقفه بوضوح حول إم ائع المغبون في سَبَ ة رفع دعو الغبن من ال ن
ما یلي  ة لدعو الفسخ، ف النِّس ة نفسها تُطْرَح  ال ع أو تنقص، والإش مة العقار المب الحالة التِّي تزد فیها ق

ع ع في حالة  تَغَیُّر حالة العقار المب ة طلب فسخ الب ان ، ثم موقف الفقه من )أولا(سنبین موقف المشرع من إم
ا(المسألة هذه   ).ثان
ع: أولا ع في حالة  تَغَیُّر حالة العقار المب ة طلب فسخ الب ان المُشَرِّع لم  :موقف المشرع من إم

ائع أو  ة رفع دعو الفسخ من طرف ال ان في حالة عدم التزام المشتر  من یخلفهیُبَیِّن موقفه بوضوح حول إم
ق مة الحق عبتكملة الثمن إلى أرعة أخماس الق ع في حالة تغیر حالة العقار المب   .ة للعقار وقت الب

الفسخ           َّ ، فإن المُشَرِّع الإماراتي على سبیل المثال، الذ أسقط الحَ وعلى خلاف المشرع الجزائر
ة  ة رقم  192سبب الغبن الفاحش صَرَاحَةَ في المادَّ ة المُعَدَّل سن 1985لسنة  05من قانون المعاملات المدن

قولها 1987 التَّغرر والغبن :"التِّي سب الإشارة إلیها، في حالة تَعَیُّب الشيء وزادته  َسْقُط الح في الفسخ 
فًا یَتَضَمَّن الإجازة  عضه تَصُرُّ لِّهِ أو  ُ ه  رُفِ في المعقود عل التَّصُّ ُّ في طلب الفسخ و موت من له الحَ الفاحش 

هلاكه وتَعَیُِّهِ وزادته   ".و
ا ع: ثان ع في حالة تَغَیُّر حالة العقار المب ة طلب فسخ الب ان حسب علمنا لم : موقف الفقه من إم

ام المادة  الرجوع إلى أح أنه 167یتطرق الفقه في الجزائر لهذه المسألة، غیر أنه  الالتزام " م ج والتي جاء فیها 
ع والم م الشيء المب مبنقل ح عیني یتضمن الالتزام بتسل ه حتى التسل ع "حافظة عل ان المب ، یتبین لنا أنه إذا 

، وقد نصت المادة  مه للمشتر قوم بتسل ه حتى  حافظ عل ائع أن  م ج  364عینا أو حقا عینا، فإن على ال
ع" على أنه ان علیها وقت الب ع للمشتر في الحالة التي  م الشيء المب ائع بتسل ائع "یلتزم ال ، والتزام ال

ه یوم الم ان عل ع قد زاد عما  ان الشيء المب ة، أما إذا  مه التزام ببذل عنا قوم بتسل ع حتى  حافظة على المب
أن أثمر أو نمى، فإن الزادة تكون من ح المشتر لأنه مالك من  ائع  ة بدون تدخل من ال ع التعاقد زادة طب

مقابل في نظیر هذه ا ه  طال ائع أن  س لل انت الزادة في یوم العقد ول لزادة أو یتمسك بدعو الغبن، وإذا 
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ام المادة  ائع منشآت تطب في هذه الحالة أح ع أرضا وأقام علیها ال ان المب ائع و فعل ال ع قد حدثت  المب
ة  784 سوء ن ام البناء في ملك الغیر  أح   .61م ج المتعلقة 

ع لا وقت تغیر حالة العقار          ع وقت الب مة العقار المب ق وقت زادة  أو (والعبرة في تقدیر الغبن هي 
مته  ).نقصان ق
ل العقار : الفرع الثاني ع في السِجِّ م أو قرار الفسخ النهائي للب ة شهر ح ال   : إش

فسخ عقد ا          قضي  م أو قرار قضائي نهائي  سبب عدم في حالة صدور ح ع العقار  لتزام المشتر          إلب
م القاضي بتكملة الثمن إلى أرعة أخماس من یخلفهأو  ع بتنفیذ الح ة للعقار وقت الب ق مة الحق ستوجب الق  ،

ة المنصوص )أولا(إیداعه لد المحافظة العقارة المختصة لغرض إشهاره في السجل العقار  ف ، وذلك وفقا للك
السجل العقار المعدل والمتمم 06/03/1976المؤرخ في  76/36المرسوم علیها في  ا(المتعل    ).ثان

ع إیداع :  أولا م أو قرار الفسخ النهائي للب ة المختصة لغرض الإشهارح   :لد المحافظة العقار
ه    وم  المبلغ المح الوفاء  ام المشتر  سبب عدم ق ع العقار  فسخ الب م  م عدم  (إذا ح تنفیذ الح

ع الصادر ضده والقاضي بإلزامه بتكملة الثمن إلى أرعة أخماس ة للعقار وقت الب ق مة الحق عاد )الق  ،
ائع الثمن الذ حصل  رد ال ع، و انا علیها قبل التعاقد، فیرد المشتر العقار المب المتعاقدان إلى الحالة التي 

ه من المشتر  م 62عل فسخ ، وحَتَّى یُرَتِّبَ الح ة القاضي  غة التنفیذ الص هائي الممهور  أو القرار القضائي النِّ
ع أثره العیني بین المتعاقدین والغیر ائع، أومن (الب ع من المشتر أو من یخلفه إلى ال ة العقار المب نقل ملك

، وذلك لد المحافظة العقارة المختصةستوجب إیداعه ، )یخلفه عد تسجیل   لغرض إشهاره في السجل العقار
فاء الخزنة  ع والتَّسجیل لاست ة في مصلحة الطَّا غة التنفیذ الص م أو القرار النهائي الممهور  أصل الح

حصل رسم نسبي قدره  ة لحقوق التسجیل، حیث  مة% 1العموم ة  من مبلغ تكملة الثمن لا من الق ق الحق
ع   .أكملها للعقار وقت الب

م الصادر بإلزام    ه، والح وم عل ه على أ مال من أموال المح المشتر بتكملة الثمن یجوز التنفیذ 
ع  الدائنین العادیین  ه من وقت قیده على جم حتج  از  ائع، وهو امت از ال امت والح في تكملة الثمن مضمون 

ة العقار إلى ش از قد نقل ملك ة لقید هذا الامت   .63خص آخرللمشتر أو الدائنین التالیین في المرت
ة   ستوجب على المحافظ العقار المُختَّص طِْقًا للفقرة الأخیرة من المادَّ رْ من الأمر  16و رَّ َ  74- 75مُ

ادر في دعو الفسخ محل العرضة المشهرة هائي الصَّ م القضائي النِّ   . شهر الح
ستوجب اص   قاعدة عامَّة،  ان العقار موجود ضمن منطقة ممسوحة، فإنَّه  م وإذا  طحاب عقد إیداع الح

ر في  ما هو مُقَرَّ طه، ف فتر العقار من أجل ض الدَّ ع العقار  أو القرار القضائي النهائي المُتَضَمِّن فسخ الب
                                                            

 .107و106محمد ، حسنین، مرجع ساب ص  61
، ص  62  .123سمیر، عبد السید تناغو، مرجع ساب
 .124المرجع نفسه، ص  63
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ة  قة مودعة للإشهار لد المحافظة العقارة، لا یَتِمُّ في شأنها 63-76من المرسوم رقم  50المادَّ ، فإنَّ أََّةَ وث
َّ إجراء، ما  ة أَ ، تحت طائلة رفض إیداعها طِْقًا للمادَّ فتر العقار الدَّ ة  من نفس  100لم تكن مصحو

ة إشهار64المرسوم عمل قوم المحافظ العقار  م أو القرار  ؛ غیر أنًّه استثناءً من هذه القاعدة العامَّة،  الح
ع العقار  فسخ عقد الب ، طالما أَنَّ الأمر یَتَعَلَّ من دون أَنْ َطْلُبَ الالقضائي النهائي القاضي  فتر  العقار دَّ

ة  فتر العقار المشار إلیها في المادَّ  -76من المرسوم رقم  50بإحد الحالات المستثناة من اصطحاب الدَّ
القرار القضائي الصادر بدون مساعدة المالك  أو ضده(63 ر أو  العقد المحرَّ ة المُتَعَلِّقة   .65)الحالة الثان

غ الإشهار إلى حائز  وفي حالة قوم المحافظ العقار بتبل م أو قرار الفسخ محل الإیداع،  إشهار ح
فتر  أَنْ یُودِعَ الدَّ الاستلام، یَتَضَمَّن إنذارًا له  موجب رسالة موصى علیها مع طلب إشعار  فتر العقار  الدَّ

شعار استلام الرسالة الموصى علیها، قصد یومًا ابتداءً من تارخ إ 15 العقار لد المحافظة العقارة في أجل
الفسخ م أو القرار القضائي النهائي القاضي  مراجع إشهار الح طه    .  ض

قي الإنذار بدون نتیجة، فإنَّ المالك الجدید           صدد فسخ (وفي حالة ما إذا  ائع  أو ورثته طالما نحن  ال
سبب عدم تكملة الثمن ع العقار  ِنُ )الب هم الحصول على دفتر عقار آخر جدید، وُشار إلى ذلك في ، ُمْ

ه لِ عل فتر العقار المُحَصَّ م أو قرار الفسخ على الدَّ العقار محل ح طاقة المُتَعَلِّقة  ام لا تتعارض . ال وهذه الأح
الفسخ للشهر، أَنْ یَتَقَدَّ  م أو القرار النهائي القاضي  ائع الذ َطْلُب إیداع الح مة مع ح ال مَ إلى المح

ة  المحافظة العقارة المُخْتَصَّ م  فتر العقار القد ة من أجل الحصول على إیداع الدَّ  4و 3فقرة  50م (المُخْتَصَّ
  ). 63- 76من المرسوم رقم  6و 5و

ًا فتر الجدید، سواءً وُدِّ عد إعداد الدَّ م  فتر العقار القد أو  وفي حالة حصول المحافظ  العقار على الدَّ
قوم بإتلافه العقار 66عن طر القضاء، فإنَّهُ  ة  طاقة العقارة الخاصَّ ، مع الإشارة إلى هذا الإتلاف في ال

ع   .المب
ا ة إیداع : ثان ةف ع العقار لد المحافظة العقار فسخ الب م أو القرار القضائي النهائي القاضي  :             الح

م أو  ة یَتِمُّ إیداع الح ع العقار لد في المحافظة العقارة المُخْتَصَّ فسخ الب القرار القضائي النهائي القاضي 
                                                            

نازة،  64 فتر العقار "محمَّد،  حوث والدراسات، "النظام القانوني للدَّ ة، العدد مَجَلَّة ال سَّ ي، ت سِّ ة 5، جامعة العري الت ل ، جو
 .112- 87،      ص ص 2007

ة  65 ة من المادَّ ت الفقرة الثان ، على أنًّه  63-76المرسوم  من 50نَصَّ ل العقار س السِجِّ قوم "المتعل بتأس غَیْرَ أنَّ المحافظ 
ان الأمر یَتَعَلَّ طلب الدفتر إذا  ة الإشهار من دون أَنْ   :عمل

ة .1 راضي العام ، یتضَمِّن إعداد مسح الأ12/11/1975، مُؤَرَّخ في 74 – 75من الأمر رقم 13 أحد العقود المشار إلیها في المادَّ
، معدل ومتمم، مرجع ساب ل  العقار س السِجِّ  .وتأس

قرار قضائي صدر بدون مساعدة المالك أو ضده .2  ، عقد محرّر أو 
از أورهن قانوني أو قضائي .3  ."بتسجیل امت

نازة، المقال نفسه، ص ص  66  .112-  87محمَّد، 
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ط المُختَّص ، معد )PR6( 06لغرض الإشهار في نسختین إحداهما في نموذج إ ع رقم  اتب الض من طرف 
رة رقم  ه المذ ما أشارت إل طلب ممَّن له مصلحة، حس ِّرة رقم المُ أو محضر قضائي أو مٌوَثِّ  / و م 02316ذَ

عن مدیرة المحافظة العقارة ومسح الأراضي، المُتَعَلِّقة  25/02/2019م الصادرة في / م ع م أ/ م ع أ و
ة، وذلك  لُ حقوق بـالإشهار العقار والدعاو القضائ ع والتَّسجیل، حیث تُحَصَّ ه في مصلحة الطَّا عد تسجل

ع والتَّسجیل وإتاوة الشهر   .العقار من جدید الطَّا
ع العقار شطب دعو الفسخ  فسخ الب م أو القرار القضائي النهائي القاضي  تَبُ عن إشهار الح وَتَرَّ
ن علیها  التدو طاقة العقارة  التأشیر على ال قوم المحافظ العقار  ة العقارة، وتطهیر العقار، حیث  طاق من ال

ة، رقم  الدعو مراجع وهي التارخ، رقم القض قوم بتسطیر التأشیرة المتعلقة  ما  الفهرس ومراجع الإشهار، 
الحبر الأحمر ة  رة ال ا، وهو م67القضائ ربینته المذ قة الذ   .سا

ه و     انوا عل عید الأطراف إلى ما  ع  م أو القرار القضائي النهائي المُتَضَمِّن فسخ عقد الب طالما أنَّ الح
عد شهره، فإنَ المحافظ العقار مُلْزَم قبل التعاقد، وناقل  ائع أو ورثته  ة من المشتر أو ورثته إلى ال للملك

ة  د حسب المادَّ ة  2-353بتحصیل رسم الشهر العقار أثناء شهره، والذ هو مُحَدَّ من قانون التَّسجیل بنس
التراضي1% ع الذ یَتِمُّ    . 68، مثله مثل فسخ عقد الب

ع العقار في المحافظة العقارة وفي حالة عدم إیدا    م أو القرار النهائي المتضمن فسخ الب ع الح
ور في المادة  ا المودع دفع الرسم المذ ة، یتحمل شخص من قانون  4-353المختصة في الآجال القانون

م أو القرار النهائي المتضمن فسخ ال 1000التسجیل المقدرة بـ  ع العقار د ج، علما أن آجال إتمام إجراء الح ب
ة وفي حالة الإشهار في محافظتین عقارتین أو أكثر ) 03(هو ثلاثة أشهر ه نهائ حت ف من الیوم الذ أص

ما تقرره ) 15(تمدد الآجال إلى خمسة عشر ة، لكل محافظة عقارة فضلا عن الأولى، حس النس املة  یوما 
رمن القانون ا 4-353والمادة   76/63من المرسوم  99المادة  قة الذ   .لتسجیل السا

شهادة عدم الطعن  شهادة عدم الإستناف، والقرار القضائي، یُلْحَ  م المُتَضَمِّن الفسخ یُلْحَ  والح
ِّرة رقم  رة رقم المُذَ ما جاء في المذ الصادرة عن مدیرة المحافظة العقارة ومسح  02316النقض حس

ةالأراضي، المُتَعَلِّقة بـالإشهار العقار و    .69 الدعاو القضائ
  

                                                            
67 ، س سعود اد اشي سراتي،  ، قراءة في نص المادة شهر عرضة افتتاح الدعاو ال"الع من  35عقارة في التشرع الجزائر

ة  ة لسنة  18-18قانون المال ة، "2019المتضمن قانون المال اس ة والس احث للدراسات القانون ، 04، المجلد مجلة الأستاذ ال
 .2101-2075، ص 2019، السنة 02العدد

ق 68 الرَّسم الواجب تحصیله عن إشهار وث ما یَتَعَلَّ  التراضي، أنظرف ِّرة رقم : ة فسخ عقد  م ع الصادرة / م ع أ و/ و م 639المُذَ
ة، بتارخ  ة وزارة المال  .02/02/2002عن المدیرة العامَّة للأملاك الوطن

ِّرة رقم  69 ، ص02316المُذَ ة، مرجع ساب  .4، المُتَعَلِّقة بـالإشهار العقار والدعاو القضائ
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ة لدعو الفسخ: المطلب الثاني ة الإجرائ ات القانون ال   :الإش
م أو القرار القضائي النهائي             ائع ضِدَّ المشتر في حالة عدم تنفیذ الح دعو الفسخ التِّي یرفعها ال

ع المُتَضَمِّن تكملة الثمن إلى أرعة أخماس ة للعقار وقت الب ق مة الحق ات الق ال عض الإش ، تَطْرَح بدورها 
مد انتقالها للورثة وأجل رفعها  ُ ة منها ما یَتَعَلَّ ل(الإجرائ ل )الفرع الأَوَّ ، وشهر عرضة افتتاحها في السِجِّ

  ). الفرع الثاني(العقار 
ل ة انتقال دعو الفسخ إلى الورثة وأجل: الفرع الأوَّ ال   :  رفعها إش

سبب عدم التزام المشتر بتكملة الثمن إلى              ة انتقال دعو الفسخ  ان ال حول مد إم یثور الإش
ع إلى الورثة ة للعقار وقت الب ق مة الحق ذلك حول الأجل الذ یجب أَنْ تُ )أولا(أرعة أخماس الق رفع خلاله ، و

عْوَ  ا(هذه الدَّ   ).ثان
ال: أَوَّلاً  ع العقار في : ة انتقال دعو الفسخ إلى الورثةإش عض التَّشرعات إلى إسقا ح فسح الب تَتَّجِهُ 

المذهب الحنفي والحنبلي، ولم یُجِزْ للورثة رفع دعو  ائع المغبون، فالمُشَرِّع الإماراتي مثلاً، أخذ  حالة وفاة ال
ة  ة رقم من قانون المعام 192الفسخ، ونَصَّ صراحةً  في المادَّ المُعَدَّل سنة  1985لسنة  05لات المدن

قولها1987 ه  رِ  موت المتعاقد المغبون المُغَرَّ التَّغرر والغبن :" على  سقو ح الفسخ  َسْقُطُ الح في الفسخ 
موت من له الح في طلب الفسخ موت ، ..."الفاحش  على أساس أنَّ خََارَ الفسخ ُعْتَبَرُ مَشیئةً تنتهي 

ار الفسخ إلى الورثةصاح انتقال خ ان  قض م المذهبین المالكي والشافعي، اللَّذان    . 70بها، وذلك على خلاف ح
ة          ت المادَّ ة  للتشرع الأردني الذ أسقط ح المتعاقد في الفسخ بوفاته، حیث نَصَّ النِّس ذلك الأمر  و

موت من َسْقُطُ "من القانون المدني الأردني على أنًّه 150 لزم العقد  التَّغرر والغبن الفاحش و الح في الفسخ 
هلاكه عنده واستهلاكه  فاً یَتَضَمَّن الإجازة و عضه تَصَرُّ لُّهُ أو  ُ ه  رُف في المعقود عل التَّصُّ له الح في الفسخ و

ة الذ قد". وتَعَیُِّه وزادته ء النِّ افأةٌ للمتعاقد الآخر سَيِّ دُ ذلك  م اً في عدم لزوم العقد،  وُعَّ ون فعله سب
ة التَّغرر والغبن الفاحش   .71وَجَنَى نتیجة سوء فعله مَنْفَعَةً على حساب ضح

                                                            
م القدسي،إَّاد محمَّد، إبراه 70 ؛ إیناس محمَّد، إبراه ، ص ص  م جاد الح  .107-164المقال الساب
اجنه؛ أشرف إسماعیل العدوان، 71 ام العامَّة للعقود في القانون المدني الأردني، " عبد الناصر، زَّاد ه عض الأح ة في  قراءات نقد

ة، المجلّد دراسات علوم الشرعة والقانون  ِنُ فهم . 413-394، ص ص 2012، السنة 2عدد ، ال40، الجامعة الأردن ان ُمْ وإذا 
فاً یَتَضَمَّن ا عضه تَصَرُّ لُّه أو  ه ُ فسخ العقد في حالات التَصَرُّف في المعقود عل ه  ر  ر سقو ح المتعاقد المُغَرَّ لإجازة مُبَرَّ

ة المُشَرِّع الأ س رغ ع هلاكه عنده واستهلاكه وتّعَیَُّه وزادته، و قاء على العقد والتَّقلیل من حالات الفسخ؛ إلاّ أنَّ و ردني في الإ
قة الأمر و  ر في حال وفاة المتعاقد، خَاَصةً إذا مات المتعاقد قبل أَنْ یَتَبَیَّنَ حق أَنًّهُ سقو الح في الفسخ ولزوم العقد غیر مُبَرَّ

اً  ه إیجاب  . المقال نفسه. أو سلبًا تَعَرَّضَ لغبنٍ فاحشٍ نتیجة تغرر المتعاقد الآخر 
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سبب عدم تكملة الثمن إلى          ع العقار  ِنُ للورثة رفع دعو فسخ الب ، ُمْ وطِْقًا للقانون المدني الجزائر
ح عیني على عقار،   ُ لَّ دعو عقارة تَتَعَلّ ُ ار أنَّ  ع، على اعت ة للعقار وقت الب ق مة الحق أرعة أخماس الق

ا  رعیین، تَ )م ج 148م (تُعتبر مالاً عقارً   .نتقل إلى الورثة الشَّ
ع العقار : ثانًا ة أجل رفع دعو فسخ الب ال سبب : إش ع العقار  دْ المُشَرِّع أجلاً لرفع دعو فسخ الب لم ُحَدِّ

ه  وم  ع المح ة للعقار وقت الب ق مة الحق عدم دفع التزام المشتر أورثته بتكملة الثمن إلى أرعة أخماس الق
انقضاء قضاءً، وطِْقً  عْوَ إلاَّ  سنة من وقت قَِّاِم امتناع المشتر عن تكملة  15ا للقواعد العامَّة لا تَسْقُطُ الدَّ

  ). م ج 308م (الثمن
ستوجب فیها رَفع دعو الفسخ، یُؤَدِّ إلى عدم استقرار المراكز           ة مُعَیَّنَة  وعدم تحدید المُشَرِّع لمُدَّ

لة، ة لفترة طو ة،  القانون س من المنط أَنْ َظَلَّ المتعاقد الغابن مُعَرَّضًا لإلغاء العقد طوال هذه المُدَّ إذ ل
لة لتحدید موقفه من إلغاء العقد أو  ة الطو لِ هذه المُدَّ ُ حاجة إلى  س  الإضافة إلى أنًّ المتعاقد المغبون ل

ه مع رفع الفُحش في الغبن قاء عل ة ، لذا ندعو المُشَرِّع إل72الإ ة معقولة، ولتكن مُدَّ سنوات مثلاً،  05ى تحدید مُدَّ
القصیرة لة ولا  الطو ست  ة ومعقولة  ل ة أُخر تكون مناس   .آو تحدید مُدَّ

ل العقار : الفرع الثاني ع العقار في السِجِّ ضة افتتاح دعو فسخ الب ة شهر عر ال   : إش
شتر إ قا أن عرضة افتتاح دعو الغبن لا  ، وهذا على خلاف رأینا سا شهارها في السجل العقار

ة  قا للفقرة الأولى من المادَّ ستوجب شهرها ط رْ من الأمر رقم  16عرضة افتتاح دعو الفسخ التي  رَّ َ  -75مُ
ع العقار  74 ة عن شهر العرضة )أولا(في حالة شهر عقد الب ة المترت ال مهم حول الآثار القانون طرح إش ، و

ل العقار  ة لدعو الفسخ في السِجِّ ا(الافتتاح   ). ثان
ع العقار : أولا ضة افتتاح دعو فسخ الب   :وجوب شهر عر

سبب عدم تكملة الثمن           س دعو الغبن، یجب شهر عرضة افتتاح دعو الفسخ  إلى أرعة على ع
المواد  ع عملاً  ة للعقار وقت الب ق مة الحق  63- 76من المرسوم رقم  85إ م وإ د، و 519و  17/3أخماس الق

ة  ، والمادَّ ل العقار س السِجِّ رْ فقرة أولى من الأمر رقم  16المُتَعَلِّ بتأس رَّ َ ع  ،74-75مُ في حالة شهر عقد الب
، ما العقار لاً  ما تقرره المادة  تحت طائلة رفضها ش س عدم قبول الدعو  إ  17/3سیر العمل القضائي، ول
ان  .م وإد ع معه عدم لزوم شهرها، ولو  ستت ن شهر دعو الفسخ، مما  م أما إذا العقد غیر مشهر، فإنه لا 

ه  المشرع  صراحة   . هذا الشر لازما لنص عل
أن و            على عدم اقتصار الشهر العقار على عرضة افتتاح الاجتهاد القضائي الفرنسي أكد نشیر 

ل عام، وذهب إلى أن هذه  ش ات العارضة  ة والطل ات الإضاف الدعو العقارة، بل فرض امتدادها على الطل

                                                            
72 ، م القدسي، المقال الساب ؛ إیناس محمَّد، إبراه م جاد الح  .107-164ص ص إَّاد محمَّد، إبراه
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موجب عرائض غیر  ة عقارة، وعندما تبد أثناء سیر الخصومة  الطعن في حقوق عین ات عندما تتعل  الطل
 ، ستوجب شهرهاعرضة رفع الدعو   . 73فإنه 

م الفاصل في دعو           ع المشهر فسخ  وفي حالة استئناف الح سبب عدم تكملة الثمن إلى أرعة الب
ل  ُ إشهار عرضة الاستئناف في السِجِّ ع أمام المجلس القضائي، لا ُشْتَرَ ة للعقار وقت الب ق مة الحق أخماس الق

، لأَنَّ شر الإشهار َقْ  منع قانونًا إشهار العقار تَصِرُ على عرضة الافتتاح فحسب، غیر أنًّه لا یوجد ما 
  .عرضة الاستئناف

ا           م وقصد إشهار عرضة افتتاح دعو الفسخ، یجب إیداعها لد المحافظة العقارة المختصة إقل
قا للمادة  ،  )PR6( 06ج إ ع رقم إحداهما في نموذ، 76/63من المرسوم  92لزوما في نسختین أصلیتین ط

موجب القرار الوزار رقم  ، المحدد لنماذج المطبوعات التي تحفظ 05/11/2007المؤرخ في  186المحدد 
جدولي قید الرهن وتجدیده قة إجراء الإشهار العقار و ه 74المحافظات العقارة، والخاصة بوث ما أكدت عل ، حس

ِّرة رقم  عن مدیرة المحافظة العقارة  25/02/2019م الصادرة في / أ م ع م/ م ع أ و/ و م 02316المُذَ
ة الإشهار، وتعاد  عد عمل ومسح الأراضي، أین تمسك نسخة إجراء الإشهار على مستو المحافظة العقارة 
عد أن تقیید الدعو  عد أن یؤشر علیها المحافظ العقار مثبتا قبولها للإشهار، و ة إلى محررها  النسخة الثان

ؤشر على الخصوص تارخ تسجیل العرضة م ة العقارة و طاق راجع إشهارها في الخانة المخصصة ضمن ال
ع  ه ألا وهو فسخ الب ة المدعي وملخص عن الطلب الذ ترمي إل ة وهو ة ورقم القض لد الجهة القضائ

ة ما د سلم المحافظ العقار المعلومات عن إشهار هذه الدعو القضائ ، و امت لم تشطب من السجل العقار
مة الأثر ح الدعو عد م القضائي، أ ن تص سعي من ذو الشأن وذلك عن طر شهر الح   . 75العقار  

م           ِنُ للمشتر أو من یخلفه تقد ة، لهذا ُمْ ل عْوَ شرطًا من الشرو الش عد شهر عرضة افتتاح الدَّ و
لاً في حال عْوَ ش عدم قبول الدَّ عدفع  ة إلى فسخ الب عْوَ الرَّام العقار  ة عدم الالتزام بإشهار عرضة افتتاح الدَّ

ع المشهر ة للعقار وقت الب ق مة الحق وَتِمُّ إشهارها وقیدها في . سبب عدم تكملة الثمن إلى أرعة أخماس الق
عد تقییدها ف ة،  ة العقارة وحفظها في المحافظة العقارة المُخْتَصَّ طاق ةال مة المُخْتَصَّ ط المح   .ي أمانة ض

، یتم إثبات شهر دعوى و       م إما بموجب الفسخ في السجل العقار المحافظ ل شهادة تسلم من قبتقد
م نسخة من الطلبالعقاري  ما ) عرضة افتتاح دعو الفسخ(المختص، أو تقد ه تأشیر الإشهار حس الموجود عل

  .76/63من المرسوم  85تقرره المادة 

                                                            
، ص ص .  73 ض، المقال الساب  .307-295لیلى، لب
، ص ص  74 ، المقال الساب س سعود اد اشي سراتي،   .2101-2075الع
ِّرة رقم  08راجع الفقرة  ،بخصوص شطب الدعو وحالات الشطب 75 عن المدیرة  22/03/1993الصادرة في  3875من المُذَ

ة،  ة في الإجراءات وشهر الدعاو القضائ ل المنازعات والقواعد الشَّ ة، المُتَعَلِّقة   ، العامَّة للأملاك الوطن  .4صالمرجع الساب
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ا ضة افتتاح دعْوَ الفسخ في السجل العقار آ: ثان ، : ثار إشهار عر مة من شهر عرضة افتتاح الدعو الح
ة العقارة  ع المشهر، هو إعلام الغیر المقبلین على التعامل في العقار والحقوق العین أن هذه محل عقد الب

ا أو  ل أثر رجعي  الزوال  ة مهددة  ا نتیجة النزاع المطروح أمام القضاء، حتى العقارات والحقوق العین جزئ
  . 76حرتسوا عند تعاملهم فیها

رُف في الحقوق العقارة محل دعو          تَبُ عن إشهار عرضة افتتاح دعْوَ الفسخ منع التَّصُّ ولا یَتَرَّ
ِّ تَصَرُّف لاح لها، فالهدف من إشهارها، هو إعلام ا ع الفسخ، ووقف إجراء الإشهار لأ أنَّ العقار المب لغیر 

م  ضِدَّ  م لصالحه، والاحتجاج بهذا الح موضوع نزاع أمام القضاء، وحفظ ح المدَّعي في حالة صدور ح
یَّتُه على أطرافه  الفسخ لا تقتصر حُجِّ م أو القرار القضائي النهائي القاضي  الغیر، الأمر الذ یجعل الح

َّة المطلقة تج حوز الحُجِّ ة فحسب، بل  ه المادَّ ت عل التي جاء  63-76من المرسوم  86اه الكافة، هذا ما نَصَّ
أنه ه " فیها  حتج  ا لا  طالها أو إلغائها أو نقضها عندما تنتج أثرا رجع ة العقارة  أو إ إن فسخ الحقوق العین

مقتضاه حصل ذلك الفسخ أ ان الشر الذ  طال أو على الخلف الخاص لصاحب الح المهدر، إلا إذا  و الإ
قا  م القانون، تطب ح طال أو الإلغاء أو النقض،  ان هذا الفسخ أو الإ قا أو  الإلغاء أو النقض قد تم إشهاره مس

  ". للقانون 
ة         ة من المادَّ رْ من الأمر رقم  16وقد أكَّدَ المُشَرِّع في الفقرة الثان رَّ َ ة  74- 75مُ موجب المادَّ المضافة 

ة لسنة  من قانون  35 عْوَ تجمید أو تعلی أو منع " أنه 2019المال لا یَتَرَتَّبُ عن إشهار عرضة رفع الدَّ
رُف في العقار أو الح العیني العقار    ".التَّصُّ

قًا قَبْلَ           شأنه عرضة رفع دعو الفسخ سا عقار أُشْهِرَت  رُف في ح عیني عقار یَتَعَلَّ  وإذا تمَّ التَّصُّ
عْوَ المشهرة عن طر محضر قضائي، ه الدَّ لاغ المُتَصَرَّف له  ستوجب على المُتَصَرَّفِ إ رُف، فإنَّه  ذا التَّصُّ

ة  ام الفقرة الثالثة من المادَّ أح مه لإجراء الشهر العقار عملاً  ملف العقد عند تقد غ  َ محضر التبل على أَنْ یُرْفَ
رْ من الأمر رقم  16 رَّ َ    .74- 75مُ

ام،           ِّ عقد لاح لدعو الفسخ، أَنْ یَتَقَیَّدَ بهذه الأح ستوجب على المُوَثِّ أثناء تحرره لأ أنه  ونشیر 
سبب عدم تكملة الثمن إلى أرعة  ع  ة إلى فسخ الب غ عرضة الافتتاح الرَّام وأَنْ ُشِیرَ إلى مراجع محضر تبل

ة للعقار وقت ال ق مة الحق رِ من طرف المحضر القضائي في العقد أخماس الق مها، المُحَرَّ ع، ومحضر تسل ب
ملف العقد عند إیداعه لد المحافظة العقارة لغرض إشهاره، تحت طائلة رفض  اللاَّح لدعو الفسخ، وإرفاقه 

ة  بلغ ، مع خصم م63- 76من المرسوم رقم  100إیداعه من طرف المحافظ العقار المُخْتَّص طِْقًا للمادَّ
رُف دون إرفاق 77دج من حساب مودع العقد 2000 ط، وفي حالة قبول إیداع التَّصُّ اتب الض ، ألا وهو 

                                                            
س،  76 ، صالمرجع الفتحي، و  .474ساب
س 77 اد اشي سراتي،  ، ص  الع ، المقال الساب  .2101-2075سعود
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ة  ام المادَّ أح قوم برفض إشهاره، عملاً  ور، فإنَّ المحافظ العقار  من نفس المرسوم، مع  101المحضر المذ
  .78دج من حساب مودع العقد 2000اقتطاع مبلغ 

التالي إن فسخ الب أثر رجعي، وذلك من وقت إبرامه، و تَبُ عنه زواله  ع العقار من طرف القضاء یَتَرَّ
ع، طِْ  انَا علیها قَبْلَ إبرام الب ع العقار إلى الحالة التِّي  ه، وُعَادُ طرفا الب افة الآثار التِّي تَرَتَّبَت عل قًا وانعدام 

ة  ه المادَّ ت عل أنًّ  122لما نَصَّ انّا علیها قَبْلَ "هم ج والتي جاء  إذا فُسِخَ العقد أعُِیدَ المتعاقدین إلى الحالة التِّي 
ض التَّعو مَ  ُ مة أّنْ تَحْ ع العقار من طرف القضاء، . "التعاقد فإذا استحال ذلك جَازَ للمح ه إذا فُسِخَ الب وعل
لُّ متعاقد ما تَسَلَّمَهُ من الطرف الآخر، حیث َسْتَرِدُّ ال ُ ع، وَسْتَرِدُّ المشتر أو ورثته یَرُدُّ  ائع أو ورثته العقار المب

التَّعوض عند الاقتضاء مُ  َ   .الثمن الذ دُفِعَ، وإذا استحال ذلك ُحْ
ه         معاوضة أو تَبَرُّع، فإنَّ المُتَصَرَّف إل ان المشتر قد تَصَرَّفَ في العقار  ان حسن ) الغیر(أمَّا إذا  إذا 
ة، لا ُ  النِّ ه ضرر في دعو الفسخ، ذلك أّنَّ دعو تكملة الثمن وما ینتج عنها من دعو الفسخ لا تُلْحِ صی

ة الغیر حسن النِّ ائع(ضررًا  ال الغبن الذ لح  علم  ما )الغیر الذ لا  ع، حس سب حقًا على العقار المب ، إذا 
ة  ه الفقرة الأخیرة من المادَّ ت عل دَ العقار من تحت ید ، ومن  ثُ 79م ج 359نَصَّ ائع أَنْ َسْتَرِّ ع ال ستط مَّ  لا 

التَّعوض على المشتر لا غیر قى له إلاَّ الرجوع  ع، ولا ی سَبَ العقار المب ة الذ َ ، فَیُلْزَم 80الغیر حسن النِّ
ائع أنَّ ال مة لم تَزَلْ، فإذا أثبت ال انت هذه الق ع إذا  مة المب امل ق ان المشتر بتعوض  َة؛ أ  غیر سیِّئَ النِّ

ع، جَازَ  ة للعقار وقت الب ق مة الحق علم وقت تعامله مع المشتر ِقَِّامِ دعو تكملة الثمن إلى أرعة أخماس الق
اره اعت ائع  ن قد نشأ أو ثبت لل ة، هذا إذا لم  ع، أَنْ َسْتَرِدَّ العقار من تحت ید الغیر سیِّئ النِّ عد فسخ الب  له 

ائع العقار از  امت ، أما في غیر هذه الحالة فتعتبر )م ج 999المادة (دائنا ح نافذ في مواجهة الخلف الخاص 
ن معلوما وقت التصرف  طال لم  ة لأن سبب الفسخ أو الإ ة منطق ة الغیر الذ اعتمد على الشهر، حما حما

الشهر قا  ة حقه مس ان على المدعي حما   .81و
تَبَرُ إشهار عرضة افتتاح دعو الفسخ، أَّهَم طرقة لإعلان الغیر بدعو الفسخ، فإذا قام الغیر وُعْ           

ة  ل شخص اكتسب ملك الفسخ على  حتج  ائع أن  َةِ، وح لل عْوَ أعُْتُبِرَ سیِّئَ النِّ عد شهر الدَّ شهر حَقِّهِ 
ح انتفاع أو ارتفاق  ه  ع أو أ ح عیني عل تسب . أو رهن أو اختصاصالعقار المب ان الح الم أما إذا 

                                                            
سدده المدعي رافع دعو الفسخ 78 ة مبلغ الاقتطاع نتیجة رفض الإیداع أو رفض الإشهار  ة العمل ه العادة من الناح  . ما جرت عل
ع للغبن والعقد  79 ة، إذ یترَّتب على فسخ الب ان الغیر حسن النِّ حم ، لا  أثر رجعي، الأمر الذ القانون الفرنسي والقانون المصر

ل أثر للعقد سواءً أكان  رُ على ذلك زوال  انَا علیهَا وقت التعاقد، حیث یَنْجَّ ما بین َسْتَلْزِمُ رَدَّ المتعاقدین إلى الحالة التِّي  الأمر ف
ة التِّي رتَّبها المشتر على العقار  لُّ الحقوق العین ة للغیر، فتزول ُ النس ان  ، ، حسنینمحمَّد. أثناء وجوده في یدهالمتعاقدین أو 

،  ص   .75مرجع ساب
، ص 80 ة، مرجع ساب ط في شرح القانون المدني، العقود التِّي تقع على الملك ، الوس  .407عبد الرَّازق، السنهور
مان،  ،محمد 81 الح العیني العقار "سل ع الدعاو المتعلقة  م شهر جم ةالمجلة الجزائرة للع، "ضرورة تعم اس ة والس ، لوم القانون

سوف بن خدة ، الجزائر، ص ص 01، عدد 40مجلد   .87 - 77، جامعة بن 
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 ، ه على من اكتسب هذا الح حتج  م الصادر فیها لا  قد تم شهره قبل إشهار عرضة دعو الفسخ، فإن الح
ة ه حسن الن فترض ف َة قبل شهر دعو تكملة الثمن إلى 82إذ  ، ومثال ذلك رهن العقار من الغیر حسن النِّ

مة ال عود العقار أرعة أخماس الق التَّالي  ، و مُ الفسخ نافذًا تُجَاهَ المشتر ْ ون حُ ع، لا  ة للعقار وقت الب ق حق
ة، أ یجهل النزاع . 83مُحَمَّلاً بهذا الرَّهن ان حسن الن موجب عقد مشهر و ة العقار  وإذا اكتسب الغیر ملك

ائع إلا قى أمام ال ائع والمشتر الأول، فإنه لا ی قا القائم بین ال ه، ط التعوض عن الأضرار اللاحقة  ة   المطال
عه  للمشتر الأول، وتتقادم دعو الفسخ إذا لم ترفع  عد ب ه  ت فرصة ارتفاع ثمن العقار عل تفو لقواعد الفسخ، 

قا للقواعد العامة) 15(خلال خمسة عشر  ع ط فَاتِ اللاَّحِ . 84سنة تبدأ من تارخ الب قَةِ وهذا على خلاف التَّصَرُّ
عد شهر دعو  ع مَثَلاً  ائع والغیر، فإذا رُهِنَ العقار المب لشهر دعو الفسخ، فإنَّها تكون غیر نافذة تُجاه ال

دُهُ  ِّ ه، هذا ما تُؤَ ون نافذًا تُجاه الغیر، وُفْسَخُ عقد الرهن ِقُوَّةِ القانون، ولا ُعْتَدُّ  مَ الفسخ  ْ ة الفسخ، فإنَّ حُ  المادَّ
  .63- 76لمرسوم رقم من ا 87

  :الخاتمة
الغبن في البیوع  ة المُتَعَلِّقة  ة والإجرائ ة الموضوع ات القانون ال عض الإش عالجنا في هذه المقالة 
ة  ق مة الحق َ منها بدعو الغبن التِّي تهدف إلى تكملة الثمن إلى أرعة أخماس الق ة ما تَعَلَّ العقارة، خاصَّ

ع، ودعو  م  للعقار وقت الب عد الح ع العقار في حالة ما إذا لم یلتزم المشتر أو ورثته بتكملة الثمن  فسخ الب
ا علیهم بذلك   .نهائ

ما یلي  لْنَا إلیها، تَتَمَثَّل ف انت أهََمُّ النتائج التِّي تَوَصَّ   :و
1.  ، ل العقار ع العقار مُشْهَر في السِجِّ ون عقد الب شتر لقبول دعو الغبن أّنْ  في تحرره في لا  بل 

شر عدم تقادم دعو الغبن ، و ل رسمي من طرف الموث   .ش
ع .2 َة على العقار عقود الب ة المُنْصَّ غة  01/01/1971الثابتة التارخ قبل  العرف رغم أنها تكتسب الص

ون هذه الدعو سقطت ائع التمسك بدعو الغبن،  ن لل م ة، إلا أنه لا  ث مرور ثلاالتقادم  الرسم
ام المادة  أح ع عملا   .م ج 359سنوات من تارخ إبرام الب

َة على العقار  .3 ة المُنْصَّ ع العرف عد  عقود الب ائع المغبون فیها رفع  ،01/01/1971المحررة  ُّ لل لا َحِ
ة فیها  .دعو الغبن، طالما تَخَلَّفَت الرَّسم

                                                            
، ص  82  .125سمیر، عبد السید تناغو، مرجع ساب
، ص  83 ة، مرجع ساب ط في شرح القانون المدني، العقود التِّي تقع على الملك ، الوس ؛ محمَّد، 416عبد الرَّازق، السنهور

،  ص   .74حسنین، مرجع ساب
، ص  84 ة،؛ 73محمد، حسنین، مرجع ساب ، ص  لحسن، بن الشیخ آث ملو  .114مرجع ساب
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ة مُقرَّ  .4 ة أو جزء من بنا م لبنا ع على التصام ِنُ للمُرَقِّي الموث ر بناؤها أو في طور البناءعقد الب ، ُمْ
العقار المغبون أّنْ یَرْفَعَ دعو الغبن ودعو الفسخ في حالة عدم التزام المشتر بتكملة الثمن إلى أرعة 

ُّ له رفع دعو الغبن في حالة إبرامه لعقد حفظ ع، بینما لا َحِ ة للعقار وقت الب ق مة الحق الح  أخماس الق
  .مع المقتني

الإیجار العقار  .5 ع  عد تسدید الموث عقد الب ه، أّنْ یَرْفَعَ دعو الغبن، إلاَّ  ِنُ للمُرَقِّي المغبون ف لا ُمْ
مرور ثلاثة ) المستفید(المشتر  التقادم  شر أّنْ لا تسقط دعو الغبن  أكمله،  سنوات من ) 03(للثمن 

ن إلى ال ة الس   .مستفیدیوم انتقال ملك
المزاد العلني  .6 عدة من مجال الغبن، هي تلك البیوع  المزاد العلني المُنْصََّة على العقارات المُست ع  عقود الب

ولة  ة تلك التِّي تَتِمُّ جبرًا عن طر القضاء، ومن طرف الدَّ مقتضى القانون فحسب، خاصَّ التي تَتِمُّ 
ة التِّي أُلْ  ة الخاصَّ المزاد بخصوص الأملاك الوطن ون  ع الذ لا یَتَحَتَّم قانونًا أّنْ  صها، أمَّا الب غِيَ تخص

الغبن ه    . العلني فیجوز الطعن ف
عد تنفیذه، .7 عد إبرامه، أو أثناء تنفیذه، أو  ع، لا  ون الغبن معاصرًا لوقت الب   وجوب أَنْ 
ع المغبون  .8 الب ِنُ فیها للواعد  ، لا ُمْ ع العقار الب الغبن، إلاَّ في حالة إبرام العقد  عقود الوعد  كُ  التَّمَسُّ

ع(النهائي الب عأمام الموث )تحقی الوعد  الب ع النهائي، لا وقت الوعد  مة العقار وقت الب ق   .، وُعْتَدُّ 
ائع المغبون، رفع دو تكملة الثمن إلى أرعة أخماس   .9 ِنُ لل ع، ُمْ مة العقار المب  في حالة زادة أو نقص ق

ع في الأجل القانوني وهو ثلاثة  ة للعقار وقت الب ق مة الحق مة ) 03(الق ار ق عین الاعت سنوات، مع الأخذ 
ع ع وقت  تحقی الب   .العقار المب

ین مالتین، وَرِدُ علیهما الوقف  .10 ارهما دعو اعت ائع إلى الخلف  دعو الغبن ودعو الفسخ تنتقلان بوفاة ال
مة العقار والانقطاع، ولا تَسْقُ  ار ق عین الاعت ع، مع الأخذ  مة العقار المب طَان في حالة زادة  أو نقصان ق

ع لتقدیر الغبن، لا وقت الزادة أو النقصان   .وقت الب
ع العقار مشهرا وجوب شهر عرضة افتتاح دعو الفسخ .11 ان عقد الب ، دون دعو الغبن في حالة ما إذا 

، تحت  ل العقار افي السِجِّ ه العمل قضائ ما هو جار  لاً   .طائلة رفضها ش
تِبَ أثره العیني  .12 الفسخ لیُرَّ م أو القرار النهائي القاضي  ع من ( وجوب شهر الح ة الشيء المب نقل ملك

ائع أو ورثته   ).المشتر أو ورثته إلى ال

ام المُتَعَلِّقَةِ             عض الأح مْ وتعدیل  ة نقترح تَتْمِ ما یلي وفي النها   :الغبن والمُتَمِثِّلَة ف
ارة  .1 ة"تعدیل ع م الأهل ة "عد ح 359، الواردة في المادَّ ة" م ج لتص ع  "ناقص الأهل على أساس أّنَّ الب

طلانًا مطلقًا اطل  ة  م الأهل  .الذ یجره عد
ة تقادم دعو الغبن وجعلها سنةً  .2 ض مُدَّ ) 03(لاً من ثلاثة واحدةً من تارخ إبرام العقد، بد) 01(تخف
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ة للعقار وقت  .3 ق مة الحق سبب عدم تكملة الثمن إلى أرعة أخماس الق تحدید أجل معقول لرفع دعو الفسخ 
ع القصیر ،الب ل، ولا هو  الطو  . لا هو 

ائع المغبون في رفع دعو الغبن، ودعو الفسخ، في حالة تَغُیُّر حالة  .4 التَّنصص على عدم سقو ح ال
ع،ا  لعقار المب

ع .5 الب ة للوعد  النِّس ع، وضع نص قانوني یَنُصُّ صَرَاحَةً ِأَنَّ تقدیر الغبن  تحقی  ( ون یوم تنفیذ الوعد الب
ع النهائي  ،)الب

ة  .6 ام الفقرة الثالثة من المادَّ ما یلي 17تعدیل أح ح  عْوَ لد " إ م وإ د لتُص یجب إشهار عرضة رفع الدَّ
ةارة، المحافظة العق ة القانون انت ترمي إلى تغییر الوضع أو لح عیني عقار مشهر طِْقًا /لعقار و إذا 

لا، ما لم یُثْبَتْ  ة، تحت طائلة عدم قبولها ش لِ جلسة یُنَادَ فیها على القض مها في أَوَّ للقانون، وتقد
ة ، وتعدیل أح"إیداعها للإشهار ة من المادَّ ر من الأمر 16ام الفقرة الثان رَّ َ ما  75/74مُ ح  لتُص

لُّ عرضة رفع دعو تهدف :"یلي ُ مًا  ة إقل المحافظة العقارة المُخْتَصَّ ل العقار الممسوك  السِجِّ تُشهر 
أمانة  إلى تعدیل أو تغییر عد تسجیلها  ة لعقار أو ح عیني عقار مشهر سنده،  ة القانون في الوضع

مة ط المح تین ، حَتَّى تتنا"ض ام المادَّ المُتَعَلِّ  63-76من المرسوم رقم  85إ م وإد و  519س مع أح
ل العقار  س السِجِّ  .بتأس

  

 

   
 


